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الإهداء
عز  الله إلى أعز الناس وأغلى الناس، إلى من بفضلها بعد  

ا وصلت اليه    وجل وصلت إلى م
إلى من كانت لي نوراً في طريقي، إلى من كان دعائها  

سر نجاحي
عني خير جزاءالله وجزاها  الله إلى أمي الغالية حفظها  

والدي العزيزإلى
إلى من أعتز بهم وأفخر بهم وأحملهم في قـلبي نقشاً أزلياً لا  

يزول
إلى إخوتي

إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز
هذا البحث
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و ها على جداول دت مكانالبیئي صعودا سریعا كقضیة فرضت نفسها و أخیشهد التلوث 
ات الراهنة للبیئة في مناحیها عتبارها ظاهرة تشكل أكبر التحدیأجندات دول و حكومات العالم، بإ

راني الذي یعرف حركة تكاد تصم ع العمخاصة في ظل هذا التوسالاجتماعیة ،قتصادیة و الا
بالنتیجة وظهور بعض الصناعات المعقدة التي عادة ما یصاحبها ثلوث خطیر یؤدي الآذان، 

1الحتمیة إلى تدهور المحیط الحیوي و القضاء على تنظیم البیئة العالمیة.

نسان و الحیوان و النبات، ما جعل ا وثیقا بحیاة الإرتباطإما أن البیئة صارت مرتبطة وب
مؤتمرات دولیة إنبثقت عنها عدة إتفاقیات و كذا الإعلانات حكومات الدول و شعوبها تعقد

، و أهمها مؤتمر یر إلى ضرورة حمایة البیئة ت بل والمواثیق المتضمنة نصوصا تشاالقرار و 
أول مؤتمر دولي من نوعه یتعلق بإعلان مفهوم البیئة الإنسانیة الذي انعقد في ستوكهولم بإعتباره 

م و الذي 1992انعقد بالبرازیل الذيم و مؤتمر ریودي جانیرو1972مدینة ستوكهولم بالسوید 
2.نقطة التحول الكبرى في السیاسة البیئة الدولیة بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصةیعتبر

یعد موضوع حمایة البیئة من الموضوعات المستجدة في النظم القانونیة العالمیة بصورة 
، حیث صدر أول نص قانوني كذا في النظام القانوني الجزائريالعربیة بصورة خاصة وو عامة 

3.م1983للحمایة القانونیة للبیئة سنة همیةیعطي أ

لبیئة تطور خلال مرحلتین، المرحلة الأولى تمثلت في  التشریع الجزائري لحمایة او قد عرف 
فرنسا في الجزائر خلال ن القوانین التي طبقتها و الفترة الثانیة بعد الإستقلال ، إستعماریةالفترة الإ
الإستقلالولكن بعد تقلیصهافي استنزاف الموارد البیئیة وایر بكدورا لعبت الاستعماریةالفترة 

ذات الصلةخدت الجزائر تعتني أكثر بالبیئة و هذا بدلیل صدور عدة تشریعات أبمرور الزمن و 
وقد صدر أول تشریع یتعلق بتنظیم الجماعات ،وكان ذلك في شكل مراسیم تنظیمیةحمایة البیئةب

راحة الحمایة لا أنه لم یبین صإ1967انون البلدیة الصادر سنة الإقلیمیة وصلاحیتها وهو ق
أما ، حمایة النظام العاممثلیات رئیس المجلس الشعبي البلديفقط صلاحعدد القانونیة للبیئة

یة البیئة وهذا نه تضمن شیئا عن حماإفو بخلاف قانون البلدیة1969قانون الولایة الصادر سنة

لتلوث البیئي مخاطر الحاضر و تحدیات المستقبل، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عبد القادر رزیق المخادمي، ا1
.11، ص2006عكنون، الجزائر، طبعة ثانیة ، 

، ص 2010سلافة طارق عبد الكریم الشعلان، الحمایة المدنیة  دولیة البیئة، منشورات الحلبي ، بیروت  لبنان، الطبعة الأولى 2
10.

المؤرخ في سنة 3.1983 نوفمبر 1983، و المتعلقة بحمایة البیئة، ج ر عدد 6 المؤرخ في 05 القانون 03-83
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من السلطات العمومیة بالتدخل لمكافحة الأمراض المعدیة و الوبائیةلتزامإمن خلال نصه على 
.14خلال المادة 

وفي مطلع السبعینات وغداة دخول الجزائر مرحلة التصنیع، بدأت تظهر بوادر تشریعیة تجسد 
جال اهتمام الدولة بحمایة البیئة بإنشاء المجلس الوطني للبیئة كهیئة إستشاریة تقدم إقترحاتها في م

صدر قانون حمایة البیئة الذي تضمن المبادئ العامة لمختلف 1983حمایة البیئة، وفي سنة 
جوانب حمایة البیئة، ویعد هذا القانون بمثابة نقلة قانونیة لحمایة البیئة والطبیعة من جمیع اشكال 

من خلاله ، الذي عبر1986الإستنزاف،  كما صدر القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها سنة 
ثم المشرع على العلاقة بین حمایة الصحة وحمایة البیئة تحت عنوان تدابیر حمایة المحیط والبیئة،

بالتهیئة العمرانیة وهذا ما یعني اتجاه الدولة الى إنتهاج سیاسة القانون المتعلق 1987صدر سنة 
طبیعیة و الى جانب ما سبق التوزیع المحكم والأمثل للأنشطة الإقتصادیة و الموارد البیئیة و ال

ذكره نجد أن المشرع لم یورد مسألة حمایة البیئة في القانون العادي و القوانین الفرعیة فحسب بل 
حینما كرس الحمایة القانونیة للبیئة معتبرا إیاها 1989تعدى إهتمامه بموضوع البیئة في دستور 

حة المواطن ووقایته من الأمراض مصلحة عامة توجب حمایتها، كما أضاف ضرورة الإعتناء بص
4المعدیة وذلك من خلال إلزام الدولة بالتكفل بهذا المجال.

وفي بدایة التسعینات صدر قانون البلدیة و قانون الولایة، وقد نص قانون الولایة صراحة 
ة  على إختصاص المجلس الشعبي الولائي في أعمال التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة و الثقافی

وكذا تهیئة الإقلیم الولائي و حمایة البیئة و ترقیتها و السهر على أعمال الوقایة الصحیة  واتخاد 
الإجراءات المشجعة لإنشاء هیاكل مرتبطة بمراقبة و حفض الصحة، وقصدا من المشرع لإحداث 

الذي یهدف الى الموازنة بین قواعد العمران و قواعد حمایة البیئة. و صدر قانون التهیئة  والتعمیر
إحداث التوازن في تسییر الأراضي بین وظیفة السكن الفلاحة الصناعة والمحافظة على البیئة 
والأوساط الطبیعیة، ورغبة منه في إفراد حمایة الموارد المائیة خصها المشرع بالتنظیم في الأمر 

قطاع  الصناعي ، وهذا بغرض وضع سیاسة محكمة من أجل تلبیة متطلبات الري، ال96/13رقم 
5و إحتیاجات الأفراد.

مجلة البحوث العلمیة في التشریعات أھمیة الإستقرار التشریعي والھیكلي في ضمان حمایة البیئة في الجزائر،،معمر خالد4
.134ص،2014،جامعة إبن خلدون،تیارت،02العدد البیئیة،

135ص،مرجع سابق،معمر خالد 1
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بیئة سلیمة ومحیط خر قانون مبني على فكرة حق الجمیع فيآهو 03/10ویعتبر القانون
هدف إلى مبادئ أساسیة تقوم علیها الحمایة في اطار التنمیة المستدامة نظیف و صحي، فجاء ی

ن خلال تحسین شروط المعیشة و القائمة على مبدأ الحیطة في التعامل مع الموارد الطبیعیة م
الوقایة من كل أشكال التلوث و الأضرار التي تلحق بالبیئة، كما حث القانون على ترشید 

توظیف تكنولوجیا أكثر ستعمال العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة بحرا وبرا و العمل علىالإ
6نقاء.

ها لتي انتهجتالتنظیم القانوني لحمایة البیئة في دراسة الوسائل القانونیة اظهر أهمیة معالجةتف
و ياتالمؤسسو تهدف إلى تعزیز الإطار القانوني الدولة الجزائریة في مجال حمایة البیئة و التي 

د لقواعاعیة بطریقة تتوافق و اجتمنین التي تنظم مختلف المجالات الإقتصادیة و الإذلك بسن القوا
ئر من تواجهها الجزایكولوجیة الحادة التي البیئة، وهذا في مواجهة الأزمات الإالعلمیة لحمایة 

اد ایات الحضریة و الصناعیة و فستكاثر النفربة ومیاه البحر ووالتخلال تزاید تلوث الهواء
عاف التنوع البیولوجي وتدهور ار المعیشي، إضافة إلى التصحر و إتلاف الغابات وإضطالإ

اختیاري للموضوع.                                       سبب الموارد المائیة وهذا هو 
لى إدماج وطنیة تهدف إاتستراتیجیومواجهة لهذا التحدي فقد إختارت الجزائر وضع إ

.سساتيعیم الإطار التشریعي  والمؤ تدجتماعیة والإقتصادیة و الإستمراریة البیئیة في البرامج الإ
زائرعتمدتها  الجوبناءا على هذا یجدر بنا مناقشة مختلف التنظیمات القانونیة التي إ

ویة ذات الصلة بالموضوع النصوص القانونةصعوبات تتمثل في كثر إلا أن هناكلحمایة البیئة
والكتابات في هذاسجل قلة الدراساتنمستوى التشریع الجزائري نه على تشعبها إضافة إلى أ

المجال .و الإشكالیة التي تتناولها مذكرتنا هي :
"لوث؟التنظیم القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري لحمایة البیئة من الت"ما طبیعة

الرئیسیة السؤالین التالیین:ویتفرع عن هذه الإشكالیة 
واع الآلیات المؤسساتیة التي اعتمدتها الجزائر لحمایة البیئة؟*ماهي أن

،سنة 43،الجریدة الرسمیة العدد19/07/2003المؤرخ في،طار التنمیة المستدامةإالمتعلق بحمایة البیئة في ،03/10القانون 6
2003.
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* ما هو دور التنظیم التشریعي في ذلك؟                                    
نیة ن خلال تحلیل النصوص القانو ملدراسة هذا الموضوع على المنهج التحلیليعلیه فقد اعتمدتو 

ي مجال الحمایة القانونیة للبیئة.من قبل المشرع الجزائري فعتمدةالمنظمة للآلیات الم
ولمعالجة الإشكالیة المطروحة أعلاه قسمنا بحثنا هذا الى فصلین أساسیین:
یمه ا عن طریق تقسنتعرض في الفصل الأول الى التنظیم المؤسساتي الجزائري لحمایة البیئة و هذ

إلى مبحثین :
لثانيالمبحث الأول عالجنا فیه الهیئات المركزیة لحمایة البیئة في الجزائر، وفي المبحث ا

عالجنا فیه الهیئات المحلیة.
ذا الجزائر وهونتعرض في الفصل الثاني إلى التنظیم التشریعي الجزائري لحمایة البیئة في

حثین : بتقسیمه هو أیضا الى مب
لدولي،امن خلال القانون المبحث الأول نعالج فیه التنظیم التشریعي الجزائري لحمایة البیئة

ة.تطرقنا فیه إلى التنظیم التشریعي الجزائري من خلال القوانین الداخلیوفي المبحث الثاني
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الفصل الأول : التنظیم المؤسساتي الجزائري لحمایة البیئة .
عشرین فترة تزید عنما ذكره الأستاذ أحمد ملحة،لالبیئة في الجزائر من خلاعرف قطاع 

ه المدة لعدة قطاعات حكومیة حیث أوكل القطاع خلال هذ،مؤسساتهستقرار فيلإاسنة حالة 
ر طاا القطاع تدعیما في الإو قد شهد هذ،وطنیةالتربیة ال،البحث العلميو،الغاباتو ،الري

.ونيالقانالمؤسساتي و
ة من لبیئنشاء الصندوق الوطني للبیئة تتصرف فیه الوزارة المكلفة باول تم إلأاففي الإطار 

یئةللبة الوطنیةنشاء اللجنا إذرفیة لدفع التنمیة الصحیحة في البلاد وكجل توزیع المساعدات الصأ
للدولةلهیئات العلیاالى إبخصوص العناصر الأساسیة للسیاسة البیئیةاتقتراحإتقدیممهامهامن 

.
ن النصوص ذلك أ،ة دارة عقلانیة للبیئة یتوقف على القدرات المؤسساتین نجاح سیاسة إإ
ة للأفراد مالم یتم تعزیزها مجال من مجالات الحیاة العامي ونیة وحدها غیر كافیة على تنظیم أالقان

سالیب في هذا حه لها المشرع من أمنات فعالیة تتحكم في القضایا البیئیة عن طریق ما یذةبأجهز 
7طار .الإ

ا هذو أو المحليزيسواء على المستوى المرككلفة بحمایة البیئة الهیئات المهناك العدید من
لاحة وزارة الفقلیم و مثال عن وزارة البیئة وتهیئة الإكرذمع الفصل ماسوف نعالجه من خلال هذا 

لدیة كر مثال عن الولایة والبالمحلي  وهذا بذالمستوى لمتواجدة على وتلك ا، والتنمیة الریفیة
عیات الجملعبهلى الدور الهام التي تشارة إكما لابد من الإ،افظة على البیئةودورهما الهام في المح

رساء الثقافة البیئیة في المجتمع.عتبارها وسیلة لإبإ

ص7.71 أحمد ملحة ، الرهانات البیئیة في الجزائر ، رسالة ماجیستیر  في العلوم السیاسیة و الإعلام ، جامعة الجزائر،
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ن ة البیئة مالمبحث الأول : الهیئات القانونیة الرسمیة المكلفة بحمای
التلوث.

، لى أقصاهاامن أدناها اعیش علیهنلوث البیئي الذي ضرب الأرض التي بعد تزاید خطورة الت
قامة هیئات قانونیة متخصصة في مجال حمایة البیئة ، إعلى ةحرصت أغلب الدول المتحضر 

د إعداذلكث   بما فيالتلو مكافحةتقوم بدراسة كافة السبل الكفیلة بالحفاظ على سلامة البیئة و 
وائح التي تراها لازمة لحمایة البیئة .للمشروعات القوانین و ا

من خلال ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق الى الهیئات المركزیة الكفیلة بحمایة البیئة
المطلبین الآتیین:

المطلب الأول : الهیئات المركزیة:
شف عن مدى نجاعة مایة البیئة أهمیة بالغة في الكداري المركزي لحلإدراسة التنظیم اتكتسي

دارة البیئیة المركزیة في الجزائر للمحافظة على البیئة وصیانتها  وذلك من خلال لإوفعالیة تدخل ا
ركزي داري الملإن أجل بیان مدى فعالیة التدخل اوم،جملة التدابیر ذات الطابع الوقائي والتدخلي

داري المركزي لحمایة البیئة للوقوف على لإالأمر دراسة التنظیم اة استوجب حمایة البیئالفي مج
مدى جدیة الاستراتیجیة التدخلیة لحمایة البیئة، ونظرا لخاصیة التناوب المستمر لمختلف الوزارات 

8.على مهمة حمایة البیئة وعدم استقرارها، فقد تأثرت هذه الوظیفة بالغ التأثر

ة تتقاسمه مجموعة من القطاعات الوزاریة كالفلاحة والري ولما كان موضوع تسییر البیئ
والصناعة والطاقة وغیرها كان من الضروري عرض طریقة التدخل القطاعي لمختلف هذه الوزارات 
وطریقة التنسیق المعتمدة فیما بینها والوزارة الوصیة على البیئة، وبعد استحداث وزارة خاصة بالبیئة 

تصورات خاصة بطریقة تسییر الطابع القطاعي لحمایة البیئة بین كرست النصوص المنظمة لها 
9.مختلف الوزارات والوزارة المكلفة بالبیئة

زیة على حمایة البیئة في الجزائرالفرع الأول: تداول الهیاكل المرك

بكر بلقاید تلمسان سنة وجامعة أبرسالة دكتوراه في القانون العام، لیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،لآالوناس یحي، ا8
.11ص،2007

9. 12ص ،المرجع نفسه ،الوناس یحي
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ول الذي أصدره المشرع الجزائري في مجال القانون المحوري الأ83-03یعتبر القانون 
له آثار مباشرة على عمل الأجهزة الإداریة كان و،تعامل معها بصورة شمولیةالذي و،البیئة

10لى تنفید سیاسة وطنیة لحمایة البیئة.إعتباره یهدف إالمركزیة ب

ن قانولاصدور أولا/الهیاكل الإداریة المركزیة المنوطة بحمایة البیئة قبل
03/83

أ/اللجنة الوطنیة للبیئة:
ر في المشاكل ظتنكانت و، 156-74ة الوطنیة للبیئة بموجب المرسوم رقم أنشئت اللجن

خطوط بوضع الوالوقایة من المضار و التلوث  كما تقوم ، طار وظروف الحیاةسین إالبیئیة لتح
قسام طنیة بكتابة دائمة تتكون من عدة أجهزت اللجنة الو ، سیاسة البیئیة للحكومةلالعامة ل
نهاؤها بموجبم إوت،نشائهاحیاتها إلا بعد سنة من إسوم المنظم لصلاولم یصدر المر ،صةمتخص

لجنة الوطنیة للبیئة. ي سنتین بعد تنظیم الكتابة الدائمة لأ119-77المرسوم 
ب/وزارة الري واستصلاح الاراضي:

، 1999جنة الوطنیة للبیئة سنة لنهاء مهام الزارة الري واستصلاح الأراضي بعد إاستحددت و 
ها ولم یتبع مرسوم هذه الوزارة أي نص یوضح صلاحیاتها واختصصات، ناء اعادة تنظیم الحكومةأث
.

ج/كتابة الدولة للغابات و التشجیر:
وتم نقل كل ،1979حدثت كتابة الدولة للغابات و التشجیر بعد التعدیل الحكومي لسنة أ

ولم تعمر ، لزراعیة في المیدان الغابية ات تتمتع بها وزارة الفلاحة و الثور الصلاحیات التي كان
مما یؤكد مرة أخرى عدم وضوح المهمة التي ،ةسنة واحدلاابة الدولة للغابات و التشجیر إكت

11كانت تتقاذفها مختلف الهیاكل المركزیة.

د/كتابة الدولة للغابات و استصلاح الأراضي:

10 ص129. مرجع سابق، معمر خالد ،
ص 11.12 مرجع سابق، الوناس یحي ،
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في شكل ، بات و التشجیر الدولة للغاأعید تنظیم وزارة الفلاحة و استصلاح الأراضي و كتابة
ستصلاح الأراضي من خلال التعدیلا الحكومي للغابات و إلاحة مدعمة بكتابة الدولة وزارة الف

1980.12لسنة 

03/83ثانیا/الهیاكل الإداریة المركزیة المنوطة بحمایة البیئة بعد قانون
أ/وزارة الري و البیئة و الغابات :

م و بموجب المرسو ،1984ثر التعدیل الحكومي لسنة إارة الري و الغابات ألحقت البیئة بوز 
حمایة بكلفت السیاسة الوطنیة في مجال الري و البیئة و الغابات  و بتنفیذالوزارة تتكفل84/126

لري و ازارة و وتم تقسیم الإدارة المركزیة ل، البیئة و الثروة الغابیة و النباتیة الطبیعیة و تطویرها
و مدیریة ،و المضارالتلوثمنها مدیریة الحمایة ضد ،عدة مدیریات یئة و الغابات الىالب

و مدیریة تهیئة الأراضي.،الغابي الوطني التراثالحضائر و الحیوانات و مدیریة 
وزارة الري و البیئة و الغابات الوزارة الوحیدة اعتبرت،الهیاكل الوزاریة التي سبقتها إلىبالنظر 

لاأن إ،1988ة غایإلى1977ستمر نشاطها من سنة و التي إ،رفت نوعا من الإستقرار لتي عا
ستقرار للإدارة لم یترجم في أعمال تعبر فعلا عن إفإنه،تقرار و إن بدا نوعا ما طویلا هذا الإس

ذه البیئیة ووضوح في نشاطها لأنها لم تبرز ولم تكشف عن عناصر السیاسة الوطنیة للبیئة طیلة ه
13المدة.

لوجیا:التكنو لبحث و المنتدبة لب/الوزارة
ألحقت بعد ذلك مهمة حمایة البیئة من جدید بوزارة البحث و التكنولوجیا من خلال المرسوم 

عداد تولى إالذي المنتدب للبحث و التكنولوجیا و و أوكلت مهام حمایة البیئة الى الوزیر392/90
،الوسائل اللازمة لحمایتهاو ابیر دالتمن خلال دراسة و اقتراح،السیاسة الوطنیة لحمایة البیئة 

المحافظة علیها، وتم تحویل و یتولى تطبیق جمیع الدراسات و البحوث المرتبطة بحمایة البیئة و 
و نتقلت مهام وزیر الجامعات و الوزیر المنتدب للبحثإالتربیة الوطنیة حیث البیئة الى وزارة

.199214تربیة الوطنیة سنة زیر اللى و التكنولوجیا إ

،ص12.12 الوناس یحي، مرجع سابق
2004سنة ،لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء مذكرة ،النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري ،قري سفیان بن13
.10ص، 
.10ص،مرجع سابق،بن قري سفیان -14
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وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة للبیئة و الإصلاح الإداري:/ج
ول قد حاف،ة حمایة البیئةمنتیجة لهذا التداول المضطر و المتتالي للوزارات التي ألحقت بها مه

ي فالحاصل وتداركا للعجز ،ستقرار لمهمة البیئة ضمن وزارة معینةالمشرع الجزائري البحث عن إ
لمستوىامتواجدة على حمایة البیئة بوزارة قویة و مهمةلحاق تم إ،حمایة البیئة و تدعیما لهامجال 

لى عما یرشحها للقیام بهذه المهمة ك من القدرات المادیة و البشریة المركزي و المحلي و تمل
یة و بقیت المدیر ،تفتم تنظیم هیاكل وزارة الداخلیة و البیئة في شكل عدة مدیریا،أكمل وجه

لى أن صدر المرسوم المنظم للمدیریة مؤقتا إ93/235عة لأحكام المرسوم خاضللبیئةالعامة
حداث مدیریین للدراسات إو الذي نص على ،العامة للبیئة

15و مفتشیة عامة للبیئة یساعدان المدیر العام للبیئة.

كتابة الدولة للبیئة:/د
قط فض مهمته داري محول بادرة الى إفراد قطاع حمایة البیئة بجهاز إعتبرت هذه الخطوة أإ

1996اث كتابة الدولة للبیئة سنة حدإلك من خلال فتجسد ذ،حمایة البیئة
و التي عرفت نوعا من الإستقرار مما إنعكس على فعالیتها، إذ لأول مرة یتم إعتماد مخطط 

على المستوى المحلي و دخلت الإصلاحات وطني للبیئة و تلاه إستحداث مفتشیات للبیئة 
تیة مرحلتها النشطة خلال هذه الفترة لتدارك التأخر الحاصل في او التعدیلات التشریعیة و المؤسس

16مجال حمایة البیئة.

وزارة الأشغال العمومیة و تهیئة الإقلیم و البیئة و العمران/و
لعمران ائة و ومیة و تهیئة الإقلیم و البیلأشغال العمتم اسناد ملف حمایة البیئة بعد ذلك الى وزارة ا

و قلیمو لم یلبث الى أن تم تحویله من جدید و في فترة وجیزة الى وزارة أخرى هي وزارة تهیئة الإ
البیئة.

1015 ص  المرجع نفسھ، بن قري سفیان، -
ص 16.22 مرجع سابق، لوناس یحي، -
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وزارة تهیئة الإقلیم و البیئة/ي
استقرار لى عدم إدى تناوب مختلف القطاعات الوزاریة على موضوع حمایة البیئة ألقد 

لحضرياالتلوثالادارة البیئیة المركزیة وعدم وضوح اثار نشاطها الامر الذي ادى الى تفاقم اثار 
لى والصناعي وتسارع وتیرة تدهور الاوساط الطبیعیة .اذا دفعت هذه الحالة بالسلطات العامة ا

مع موضوع و وزارة تدمج اختصاصات متجانسةأیجاد وزارة خاصة بالبیئة إقتناع بضرورة لإا
زارة و ى سمحداث وزارة خاصة تإیار الثاني من خلال في الخقتناع لإوقد ترجم هذا ا، حمایة البیئة 

.قلیم والبیئةلإتهیئة ا
قلیم.لإ: وزارة البیئة وتهیئة االثانيالفرع 

لیها عي هية التلتعتبر وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة من الدوائر الوزاریة حدیثة النشأة بالص
وزارة لآن كتتمتع بها االإستقلالیة التيالآن ، إلا أنها عرفت مند غداة الإستقلال عدم الإستقرار و

قة عبارة عن ملحابقحیث كانت في الس،اتها ككل الوزارات الأخرى مستقلة بذ
-01رقميذضمن وزاراة أخرى، إلى أن تم إحداث وزارة خاصة بحمایة البیئة طبقا للمرسوم التنفی

أطلق علیها إسم وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة ،2001جانفي عام 07الصادرة في 09
من المدیریات كل مدیریة تتكون من مدیریات فرعیة، ووضعت الإدارة المركزیة وتضم عددا

الذي حددت مھامھ من خلالھ صلاحیات وزیر ،17لوزارة تھیئة الإقلیم والبیئة تحت سلطة الوزیر 

مادة تشمل الأطر والمھام الموكلة لوزیر البیئة مع 11مرانیة والبیئة وذلك بموجب التھیئة الع

وضع كافة الإجراءات والتدابیر اللازمة للحفاظ على البیئة من أھمھا السھر على تنظیم وترقیة 

ي رقم یذالمرسوم التنفبموجب.قطر الوطنيالالقطاع وتنشیط المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم عبر 

جاء من الذي و2010أكتوبر 21الموافق ل 1431من ذي القعدة عام 13المؤرخ في 10-258

بحیث یقترح ھذا الأخیر في إطار السیاسة أجل تحدید صلاحیات وزیر التھیئة العمرانیة والبیئة

العامة للحكومة وبرامج عملھا، عناصر السیاسة الوطنیة في میادین تھیئة الإقلیم والبیئة ویتولى 

في الوقت الذي یقدم فیھ نتائج ابعة تطبیقھا ومراقبتھا وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھامت

نشاطھ الى الوزیر الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة ویمارس ذات المسؤول 

صلاحیاتھ بالإتصال مع القطاعات والھیئات المعنیة في حدود إختصاصات كل منھا إنطلاقا من 

شھادة ماجستیرفي مذكرة لنیل الإتصال والتنسیق بین الوزارات،، البعد الإتصالي لحمایة البیئة في الجزائر،ي عز الدیندشا17
.146،ص2013جامعة الجزائر،تخصص إتصال بیئي،،علوم الإعلام والإتصال
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منظور التنمیة المستدامة في میدان الأقالیم وحمایة البیئة ویكلف بھذا إعداد الإستراتیجیات الوطنیة 

للقطاع 

مع التخطیط ووضع آلیات التحكم في تطویر المدن وكذلك التوزیع المتوازن وتنفیذھااقتراحاتھاو 

لسھوب والمناطق للنشاطات والسكان والحفاظ على الفضاءات الحساسة كالساحل والجبال وا

حاتھا االجنوبیة والحدودیة إلى جانب إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالقطاع و إقتر

، كما یبادر الوزیر بخصوص تھیئة الإقلیم بالأدوات المؤسساتیة والنوعیة وكذا الإجراءات 

ى في ھذا الباب تنظیم ترقیة بحیث یتول،والھیاكل التي تكرس تنفید السیاسة الوطنیة لتھیئة الإقلیم 

تنمیة المستدامة على المستویات القطاعیة الإطار التشاور و إعتماد التوجیھ و أھداف تھیئة الإقلیم و

التوجیھیة و الجھویة مع تنشیط المخطط الوطني وتھیئة فضاءات البرمجة الإقلیمیة والمخططات

كما یبادر ،لعاصمیة ومتابعة إعدادھا والمخططات التوجیھیة لتھیئة الفضاءات ا،المرتبطة بھ 

الوزیر إلى المساھمة في الإجراءات المتعلقة بالأوساط الریفیة والفضاءات الحساسة والمناطق 

الخاصة أي التثمین الملائم لجمیع أنماط فضاءات التراب الوطني والمساھمة في تحدید سیاسات 

المنسق والمتكامل للأشغال ذر شروط التنفیالمدینة بتنظیمھا لجعلھا متوازنة، ھذا إلى جانب تحضی

18.الكبرى لتھیئة الإقلیم وتثمینھ

راقبتھا موفیتولى الوزیر رصد حالة البیئة أما بخصوص الجانب الخاص بمجال البیئة

العمل تتیجیااستراوتدھور البیئة، كما علیھ تصور التلوثبإیجاد تدابیر الحمایة من كافة أشكال 

لبیئة اثیر على التأزون ووبمسائل البیئة كالتغیرات المناخیة وحمایة التنوع البیئي وطبقة الأالمتعلق 

ضع وینفد ذلك بالإتصال مع القطاعات الأخرى التي لھا دخل بالموضوع إلى جانب ضرورة و

لمطابقة ارام تصور كل الأعمال التي لھا علاقة بالتوعیة وتنمیة الإقتصاد البیئي ویسھر على إحت

ھا في ساعدمع التشریع المعمول بھ بحیث یشارك الوزیر في مھامھ تلك كافة السلطات المعنیة وی

اصھ من ختصكل المفاوضات الدولیة الثنائیة والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لإ

أجل تمثیل قطاعھ أحسن تمثیل في الخارج والنشاطات 

لبشریة وتحسین مستواھا وتجدید معارفھا من أجل تلبیة ومنھ السھر كذلك على تطویر الموارد ا

حاجیات تأطیر النشاطات التي یتكفل بھا عن طریق وضع أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات 

مرجع سابق، ص147. شادي عز الدین، - 18
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المركزیة والغیر مركزة في ، ویكلف الوزیر بالسھر عل حسن سیر الھیاكلالتابعة لإختصاصھ

.19ت سیطرتھالوزارة وكذا المؤسسات العمومیة التي ھي تح

داري المنظم للبیئة وزارة تهیئة الاقلیم والبیئة، التي تعتبر نجد على رأس الهیكل الإ2001منذ 
السلطة الوصیة على القطاع عن طریق تسییره بالرقابة السلمیة التي تفرضها على مختلف 

البیئي ولتحقیق التوازن المدیریات الولائیة للبیئة وذلك لضمان تطبیق الأهداف المتوخاة من التشریع
.20بین الخصوصیات الجغرافیة والبیئیة لكل منطقة والقضایا البیئیة ذات البعد الوطني

ئة بما ویوجد على رأس الوزارة وزیر تهیئة الاقلیم والبیئة الذي یكلف أساسا في میدان البی
یأتي:

ئة وتدهور البیالتلوثكل أشكال المبادرة بالقواعد والتدابیر الخاصة بالحمایة والرقابة من/1
بالصحة العمومیة وباطار المعیشة واتخاذ التدابیر الحفظیة الملائمة.الاضرارو 
لحفاظ ها واالمبادرة بقواعد وتدابیر حمایة الموارد الطبیعیة والبیولوجیة والأنظمة البیئیة وتنمیت/2

علیها.
التشریع والتنظیم.السهر على مطابقة المنشئات المصنفة على ضوء نصوص/3
المساهمة في ضبط الدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة و بالمواد الفطرة ./4
و فیة أالمساهمة في تصنیف المواقع و المساحات التي تكتسي أهمیة من الناحیة الطبیعیة أو الثقا/5

العلمیة.
لتنظیماو متها للتشریع ملائداء الرأي في مدى مطابقتها و إجراء دراسات التأثیر على البیئة و إب/6

المعمول بهما .
لتنظیم او مدى مطابقتها و ملاءتها للتشریع إجراء دراسات التأثیر على البیئة و إبداء الرأي في /7

المعمول بهما .
كزیة فيالمر المبادرة في أعمال التوعیة و التربیة و الإعلام في مجال البیئة و تتكون الإدارة /8

:یأتيقلیم و البیئة مما وزارة تهیئة الإ
بتنفیذ بهویة تكلفمتفشیات5الأمین العام و رئیس الدیوان و المفتشیة العامة للبیئة و التي تشمل 

التفتیش و المراقبة المخولة للمفتشیة العامة للبیئة.أعمال

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التھیئة ،18/11/2007المؤرخ في ،07/350رقم التنفیذيالمرسوم 19
.73،ج ر عدد ،و البیئة و السیاحةالعمرانیة

.149ص،مرجع سابق، شادي عز الدین20
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هي:و تتكون أیضا من ثمن مدیریات مركزیة 
المدیریات العامة للبیئة.
ة و البرمجة و الدراسات العامة  لتهیئة الإقلیم.مدیریة الإستقبالی
.مدیریة العمل الجهوي و التلخیص و التنسیق
. مدیریة الأشغال الكبرى لتهیئة الإقلیم
.مدیریة العمل الجهوي و التلخیص و التنسیق
.مدیریة الأشغال الكبرى لتهیئة الإقلیم
.مدیریة ترقیة المدینة
 21المنازعاتمدیریة الشؤون القانونیة و.

المؤرخ في 03/494نظمها المرسوم التنفیذي رقم ئیة للبیئة فقدلولاااتمدیریالأما بالنسبة إلى 
المتضمن إحداث مفتشیات للبیئة في الولایة ، و تنظم هذه المدیریات في مصالح 17/12/2003

لف بالبیئة  كما نص و مكاتب یسیرها مدیر معین بموجب مرسوم بناءا على إقتراح الوزیر المك
المتعلق بحمایة البیئة على إنشاء هیئة للإعلام البیئي تتولى جمیع معلومات حول 03/10القانون 

22.والوطنيذلك على الصعید الدوليالبیئة و معالجتها و

ف لفیة ومختلریقلیم والبیئة بالتعاون والتنسیق مع وزارة الفلاحة والتنمیة اوزارة تهیئة الإقومت
زائر لة ومستقبل البیئة في الجحول حادوري كل سنتینتقریر،بإصدار خرى القطاعات الوزاریة الأ

یغفل أن ا التقریر الدوري كل سنتین ویعرض بطریقة مفصلة بدونیصدر هذ،2000منذ سنة 
ةشاملوضع مقاربة استشرافیة بالمعطیات الحقیقیة للبیئة في الجزائر ویتضمن عدد من الدراسات ال

تم البیئة و قلیم و شراف السید وزیر تهیئة الإا تحت إوهذطارات إ المعدة من طرف خبراء مختصین و 
ة یر بفضل الدعم البشري والمادي للمرصد الوطني للبیئة والتنمیر ا التقهذنجازإتوفیر ظروف 

لاصة خا التقریرویشكل هذ، GTZلماني الأدیوان التعاون المستدامة والمساهمة الفنیة والمالیة ل
وي القطاعات المعنیة .لمنجز من طرف مجموعة الخبراء من ذالبحث ا

:ا التقریر منویتكون هذ

18.21، مرجع سابق، صشادي عز الدین
لنیل شهادة الدكتوراه قانون و صحة ، جامعة سیدي بلعباس رسالةدربال محمد ، الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر ، 22

.47.ص 2012
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لتحولات ي تمت فیه اة للدراسة التي تحدد البیانات الذقتصادیالإ،جتماعیة تقدیم الخلفیة الإ*
.التغیرات البیئیة والظروف التي تمت من خلالها،جتماعیة للبلاد لإقتصادیة والإا

ر للتدهو تهاكیر بقابلیة التدهور البیئي للبلاد ،یبرز هشاشة الموارد الطبیعیة بمعنى قابلیتذ*
نسانیة المضرة .لإنشطة اا حساسیتها للأوكذ، طبیعیا 

راضي تبعة وخاصة حول في مجال تسییر الألمحة عن وضعیة البیئة والسیاسات الم*
المیاهحمایة،التنوع البیولوجي حمایة،الغابیة السهبیة والصحراویة ،یة الجبلیة والانظمة المناخ

شاط تسییر المناطق الصناعیة ومناطق الن،بة على الساحل وتنمیة البحر والمناطق الشاطئیةذالع
هور البیئة، تنمیة الطاقات المتجددة...الخالامراض المرتبطة بتدالوقائیة من 

ضرار حول الصحة المتبعة من خلال تقدیر تكالیف الأالنقدیة للسیاسات ثاررات حول الآ* مؤش
1.ونوعیة الحیاة والتكالیف المرتبطة بتدهور البیئة على الثروة الطبیعیة 

قطاعوبجانب وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، نجد وزارات أخرى تمارس مهاماً بیئیة محضة في
:معین، من بینها

یما في : والتي هي مكلفة بكل الجوانب المتعلقة بصحة السكان، لاسنوزارة الصحة والسك-أ

یعتبر حق الإنسان في بیئة نظیفة ، فقدمجال مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المیاه
و محیط سلیم خال من الأمراض و الأوبئة إنشغالا محوریا تهدف الیه المنظومة الصحیة ،لذا یظهر 

ارة البیئة ففي اطار تدعیم دور الوزارات في حمایة صحة عمل وزارة الصحة مكملا لعمل وز 
المواطنین مكن المشرع الجزائري وزیر الصحة و السكان و اصلاح المستشفیات من المبادرة بإتخاد 

.السكان و مكافحة الأمراض المزمنةالتي تصیب الصحة و الأضراركل التدابیر الكفیلة لمحاربة 
2

مهامها المحافظة على الوسط الطبیعي ومحاربة تدهور المواقع : والتي من وزارة السیاحة-ب

المعالم الجمالیة لأي بیئة في العالم، فكلما كانت نظیفة تنطوي السیاحة علي إبراز، بحیث السیاحیة
أن السیاحة هي إحدى المصادر ىوتبدو للوهلة الأول،وانتعشتوصحیة كلما ازدهرت السیاحة

لكنه علي ،التلوثمن مصادرلیست مصدراً أيلا تسبب الإزعاج وأنهاللمحافظة علي البیئة

.135شادي عز الدین ، مرجع سابق ، ص 1
.58قري سفیان، مرجع سابق، صبن2
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من مصادر التلوث في رئیسیاً للسیاحة فهي تشكل مصدراً من الجوانب الإیجابیةفبالرغمالعكس، 
، فلابد من تحقیق التوازن بین السیاحة والبیئة من ناحیة البیئة والتي تكون من صنع الإنسان أیضاً 

الاقتصادیة والاجتماعیة التي هي في الأساس تقوم علیها. وبین المصالحوبینها

: تمارس العدید من المراكز والمعاهد الموضوعة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي-ج

تحت وصایتها مهام بحث ضروریة في مختلف المجالات: كالتصحر، الوسط البحري، المناطق 
شعة...إلخالساحلیة، التلوث الجوي إستعمال المواد الم

: فمن المهام المخول لها في مجال حمایة البیئة هي المساهمة وزارة الطاقة والمناجم-د

تعتبر ،الاقتصاديوالمشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهیئة العمرانیة وحمایة البیئة والتكامل 
اجم بموجب المحروقات من بین الملوثات الأكثر ضررا بالبیئة ،فقد یتولى وزیر الطاقة و المن

إعداد الاستراتیجیة الوطنیة للبحث و التحكم في المحروقات و 214-96المرسوم التنفیذي رقم 
متعلقة بحمایة البیئة ، اختصاصاتالثروات الطاقویة و الصناعات المرتبطة بها ، كما أنه یمارس 

ترح القوانین المرتبطة كما یسهر على وضع الإستراتیجیات التي ترفع قیمة الموارد الطبیعیة كما له یق
.1بحمایة البیئة

2015اي م14تبعا للتعدیل الوزاري الأخیر في و/وزارة الموارد المائیة و البیئة:

البیئةووزارة الموارد المائیة تسمىوزارة البیئة،لوزارة الموارد المائیة بضمھا أصبحت
:وتنطوي مھام ھذه الوزارة على

مطار.لأة سواء السطحیة أو الجوفیة أو میاه ارصد كافة الموارد المائی-1
لسطحیة و رسم و تخطیط و تنفیذ مشروعات تنمیة الموارد المائیة و مصادر المیاه المختلفة ا-2

.الجوفیة و میاه الصرف 
إلى أقصى حد الحقليالريستخدام الأمثل لكل قطرة ماء و رفع كفاءة لإلتحقیق االريتطویر -3

ممكن .

واعلي جمال ، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ، رسالة  لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة أبو 1
.55، ص، 2010بكر بلقاید، تلمسان ،
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وسائل و طرق نقل و توزیع المیاه لحصول مختلف القطاعات على حاجاتها من المیاه تحدیث -4
في الوقت المناسب و بالقدر اللازم و بالنوعیة الملائمة .

إجراء الدراسات و البحوث اللازمة لتقییم خزانات المیاه الجوفیة و رسم و تنفیذ سیاسة -5
1استغلالها .

تسهر على تسییر وتنظیم لات الجدیدة، هیئات إداریةلتعدیكما استحدث المشرع وبموجب ا
على السلطة الوصیة والهیئات المحلیة، ومن أهم الضغطمجالات بیئیة معینة، والتي خففت بذلك 

:هذه الهیئات المركزیة المستقلة نذكر

ت میة ذاوالذي یعتبر مؤسسة عمو المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة :/1

:الیةمستقلة، والذي یكلف بالمهام التع بالشخصیة المعنویة وذمة مالیةناعي وتجاري یتمتطابع ص
.وضع شبكات الرصد وقیاس التلوث وحراسة الأوساط الطبیعیةأ/
.یعهاجمع المعلومة البیئیة على الصعید العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها وتوز /ب

المتصلة بالبیئة والتنمیة المستدامة، لدى المؤسسات الوطنیة جمع المعطیات والمعلومات/د
.والهیئات المتخصصة

.نشر المعلومة البیئیة وتوزیعها/و
یدیر المرصد مجلس إدارة ویسیره مدیر عام ویساعده مجلس علمي، الذي یبدي أراء وتوصیات 

ون العلمیین، طرق وتقنیات فیما یخص محاور وبرامج الدراسات والبحث، برامج التبادل والتعا
.2اكتساب المعطیات البیئیة وتسییرها ومعالجتها

تعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريللنفایات:لوكالة الوطنیة ا/2

المالي، تخضع للقانون الإداري في علاقاتها ستقلاللإاوتتمتع بالشخصیة المعنویة 
الغیر، تسیر وفقا لنظام الوصایة الإداریة من طرف الوزیر مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع

الوكالة بمجلس إدارة یتكون من الوزیر المكلف بالبیئة كرئیس أو یعین تداركما ،المكلف بالبیئة

30/06/2015http://www.semide.dz/Ar/themes/structures/mre.htm1أطلع علیه في 

2. ص49 مرجع سابق، دربال محمد،
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.ممثل له، وأعضاء یمثلون الوزارات الأخرى
و ت ومعالجتها تطویر نشاطات فرز النفایابفهي تتكفل أساساً ،الوكالةأما عن اختصاصات هذه 

معالجة المعطیات والمعلومات و ساعدات للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایاتمتقدیم ال
.1للمعلومات حول النفایاتالخاصة بالنفایات وتكوین بنك وطني

المتعلق بحمایة 02/02أنشئت هذه الهیئة بموجب القانون المحافظة الوطنیة للساحل:/3

الوطنیة تنفیذ السیاسةتعتبر هذه المحافظة هیئة عمومیة تكلف بالسهر على و ، الساحل وتثمینه
لحمایة الساحل وتثمینه على العموم والمنطقة الشاطئیة على الخصوص، كما تضطلع هذه الهیئة 

، سواء فیما یتعلق بالمستوطنات البشریة أم بالفضاءات الطبیعیةالشاطئیةبإعداد جرد وافٍ للمناطق 
.

:تصاصات هذه المحافظة فیمكن تلخیصها في النقاط التالیةأما عن اخ
إنشاء مخطط لتهیئة وتسییر المنطقة الساحلیة في البلدیات المجاورة للبحر من أجل حمایةأ/

.، الذي یسمى بمخطط تهیئة الشاطئالشاطئیةالفضاءات 
ئج هذه التحالیل بصفة إجراء تحالیل دوریة ومنتظمة لمیاه الإستحمام، وإعلام المستعملین بنتاب/

.منتظمة
.تصنیف الكثبان الرملیة كمناطق مهددة أو كمساحات محمیة، ویمكن إقرار منع الدخول إلیهاج/
أو معرضینالتي تكون فیها التربة والخط الشاطئ هشین الشاطئیةتصنیف أجزاء المناطق د/

شآت أو طرق أو حظائر توقیف للإنجراف كمناطق مهددة، والتي یمنع فیها القیام ببناءات أو من
.السیارات

لقد أنشئت هذه الوكالة بمقتضى الوكالة الوطنیة للجیولوجیة والمراقبة المنجمیة:4-

المتعلق بقانون المناجم، وهي تعتبر سلطة إداریة مستقلة، تسهر على تسییر وإدارة 01/10القانون 
.المجال الجیولوجي والنشاط المنجمي

ق، جامعة جیلالي كلیة الحقوفي القانون العام،ماجیسترل شھادة مذكرة تخرج لنی،ادارة البیئة في الجزائر ،لغواطي عباس1
.39ص2008،بلعباسلیابس سیدي 
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:الة منوتتشكل هذه الوك
.أعضاء5مجلس إدارة یتكون من أ/

.1أمین عامب/
:وللوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة عدة اختصاصات، نذكر من أهمها

التسییر الأمثل للموارد الجیولوجیة والمنجمیة من جهة وحمایة البیئة من الأخطار التي قد تنجم/1
.الطبیعیة الخام من جهة أخرىجراء استغلال هذه الموادمن 

مراقبة الأنشطة المنجمیة بطریقة تسمح بالحفاظ على البیئة طبقا للمقاییس والأحكام المنصوص /2
.علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

.2ممارسة مهمة شرطة المناجم وسلطة معاینة المخالفات/3

ة .: وزارة الفلاحة و التنمیة الریفیالثالثالفرع 
الحیوانیةك الغابیة و الثروةتتولى هاته الوزارة مهام تقلیدیة مرتبطة بتسییر و إدارة الأملا

مرتبطالالنباتیة و حمایة السهوب ، فتدخل وزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة في المجال البیئي و 
.بحمایة الطبیعة

اء به هذا ما جزارة بمجموعة من المهام و ه الو المنتمون للأسلاك الخاصة بهذالموظفونو یقوم 
للإدارةالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین التابعین 286-08المرسوم التنفیذي رقم :

و التي تنص على : یكلف مهندسو التطبیق في الزراعة على 14المكلفة بالفلاحة في المادة 
الخصوص بما یأتي :

ت.نیة في میادین الفلاحة و الریف و تربیة الحیواناتنظیم و إنجاز مختلف الأعمال التق. 1
المشاركة في تنفیذ عملیات أو مشاریع التنمیة الفلاحیة و الریفیة .. 2
المشاركة في أعمال الحمایة النباتیة و الحیوانیة.. 3
3.المساھمة في تنفیذ برامج التنمیة الفلاحیة و الریفیة و تقییمھا. 4

،مرجع سابق،ص39. لغواطي عباس 1

2 . مرجع سابق ، ص 48 دربال محمد ،
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك ،2008سبتمبر 286،17-08المرسوم التنفیذي رقم :3

.2008سببتمبر53،17ج ر،الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
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وهاب نوري " عن ظاهرة التصحر بأنها ظاهرة طبیعیة خطیرة و قال وزیر الفلاحة " عبد ال
یة و الشبه صحراویة و التي تعاني الكثیر من جراء هذه الظاهرة و خاصة بالمناطق الصحرا

الطبیعیة و في هذا الإطار أكد وزیر الفلاحة على مدى خطورتها على المواطنین كافة و 
ث لابد على قطاع الفلاحة بأن یضع بالخصوص القاطنین بالقرب من منطقة التصحر ، حی

مجا ضخما خاصا لتدارك العجز الملحوظ في تأهیل الغابات الجزائریة و إنشاء محیطات غابیة ابرن
البرامج إلا إذا شاركنا المواطنین یر بأننا لانستطیع أن ننجح في هاتهشاسعة و أضاف الوز 

الیوم العالمي للتصحر بالجهود التي تبذلها بالاحتفاءالقاطنین بهاته المناطق و أوضع الوزیر أثناء 
الأممیة الخاصة بمجابهة  الاتفاقیةالدولة في هذا المجال لافتا إلى أن الجزائر التي صادقت على 

التصحر لازالت على غرار باقي بلدان الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط تعاني من 
رار الجفاف رة بفعل التقلبات المناخیة و إستمخطو ازدادتإنعكاسات سلبیة للظاهرة التصحر التي 

1.لتضاریسها الصعبةفي هذه المناطق نظرا 

المطلب الثاني : الهیئات المحلیة .
تمیزت العشریة الأخیرة في مجال حمایة البیئة بتدعیم مجال المؤسسات خاصة على 

البلدیة تمثلان مؤسساتالمستوى القاعدي حیث أن الجماعات المحلیة المتمثلة في الولایة و
ها إدراكو المجال بحكم قربها من المواطن رئیسیتان لمجال حمایة البیئة نظرا لدورها الفعال في هذا

أكثر من أي جهاز محلي آخر لطبیعة المشاكل التي یعانیها ، لاسیما البیئة و لما لها من 
حیث أن هذه الهیئات تؤديإمكانیات و وسائل مادیة و إطارات بشریة مؤهلة في هذا المجال ،

ن ذا فإدور أساسي في التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة و تمثل أداة في تنفیذ القواعد البیئة له
ا لمئةالبیلهم دور هام في حمایة)الجمعیات(الى جانب مؤسسة المجتمع المدنيالولایة و البلدیة

سم إلى فرعیین هذا المطلب ، المقینه في المجال و ذلك ما سوف هذاإختصاصات فيلها من 
على النحو التالي :

1 www.oussera.com .17:30،على الساعة 02/06/2015تم الإطلاع على هذا الموقع 
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البلدیةالأول:الفرع 
العاكسة  لیة الرئیسیة المسؤولة عن تطبیق تدابیر حمایة البیئة فهي المرآةر البلدیة الختعتب

ن نجد أ2011الجدید سنة للامركزیة الإداریة في الدولة و بالرجوع إلى أحكام قانون البلدیة 
المحافظة و ق بدور البلدیة في حمایة البیئة رع ینص على مجموعة من الإختصاصات تتعلالمش

علیها من بینها :

:ختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلديإ-أولا

ة یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي باختصاصات واسعة فیما یتعلق بحمایة مجالات متعدد
البلديتولى رئیس المجلس الشعبيعلى أنه ی11/10من قانون 94من البیئة، إذ نصت المادة 

:
.م وأمن الأشخاص و ممتلكاتهمالمحافظة على النظام العا-
التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع -

الأشخاص.
.وارع والمساحات والطرق العمومیةسهولة السیر في الشضمان السهر على نظافة العمارات و-
.إتخاذ الإحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المعدیة والوقایة منها-
.السهر على النظافة للموارد الإستهلاكیة المعروضة للبیع-
.1السهر على إحترام المقاییس والتعلیمات في مجال التعمیر-

:یة البیئةإختصاصات البلدیة في حما-ثانیا
:إختصاصات البلدیة في میدان النظافة العمومیة/1

تتولى البلدیة في إطار اختصاصاتها التقلیدیة، والتي تتمثل في حفظ الصحة العمومیة والنقاوة 

1990أفریل سنة 15،11رعدد ج،، المتعلق بالبلدیة 1990أبریل 07المؤرخ في ،90/09قانون من  75المادة 1
.2011سنة ، 37ج ر عدد،دیةو المتعلق بالبل22/07/2011المؤرخ في 11/10القانون والذي ألغي بموجب ،494ص 
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السهر على تنظیم المزابل وإحراق القمامة ومعالجتها واتخاذ كل الإجراءات الرامیة إلى حفظ 
:فيالصحة العمومیة والتي تتخلص 

.مكافحة الأمراض الوبائیة والمعدیة-
.القیام بعملیات التطهیر-
.جمع القمامة بصفة منتظمة-

من 29ونظراً لأهمیة وخطورة النفایات الحضریة على البیئة والسكان نص المشرع في المادة 
ت المنزلیة وما على أنه ینشأ مخطط بلدي لتسییر النفایاالمتعلق بتسییر النفایات01/19قانون 

.شبهها یغطي كافة إقلیم البلدیة
كما نص المشرع صراحة على أن تسییر النفایات المنزلیة تقع على عاتق مسؤولیة البلدیة التي 

تنظم في إقلیمها خدمة عمومیة غایتها تلبیة الحاجات الجماعیة لمواطنها في مجال جمع النفایات 
:، وتتضمن هذه الخدمة العمومیة ما یأتي1عند الإقتضاءبهها ونقلها ومعالجتها االمنزلیة وما ش

.وضع نظام لفرز النفایات المنزلیة وما شبهها بغرض تثمینها-
تنظیم جمع النفایات الخاصة الناتجة بكمیات قلیلة عن الأشغال المنزلیة والنفایات الضخمة -

اق بشكل منفصل ونقلها وجثت الحیوانات ومنتوجات تنظیف الطرق العمومیة والساحات والأسو 
.ومعالجتها بطریقة ملائمة

.النفایات المضرة بالصحة العمومیةر ائم لإعلام السكان وتحسیسهم بأثاوضع جهاز د-
.إتخاذ إجراءات تحفیزیة بغرض تطویر وترقیة نظام فرز النفایات المنزلیة وما شابهها-

:رإختصاصات البلدیة في میدان التهیئة والتعمی/2
لقد سبق الإشارة إلى الدور التي تلعبه البلدیة في میدان التهیئة والتعمیر، وبالتالي فإذا كان إقلیم 

P.O.Sومخطط شغل الأراضيP.D.A.Uالبلدیة یغطیها مخطط التوجیه للتهیئة والتعمیر

ون العام،جامعة رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القان،الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر ،بن احمد عبد المنعم1
.27ص،2009،عكنونالجزائر،بن
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، بحیث تتم فإن مسؤولیة إتخاذ القرار في منح أو رفض تسلیم رخصة البناء ترجع إلى رئیس البلدیة
.1دراسة الملف من قبل مصلحة التعمیر على مستوى البلدیة

:إختصاصات البلدیة في مجال حمایة الطبیعة والأثار/3
ستراتیجیا، نص المشرع الجزائري على دور البلدیة في إعتبار أن الطبیعة تراثاً وطنیاً إب

:مجال الطبیعة وخاصة في مجال حمایة الغابات على ما یأتي
.إنجاز وتطویر المساحات الخضراء داخل المراكز الحضریة-
.العمل على تهیئة غابات الترفیه قصد تحسین البیئة التي یعیش فیها المواطن-
.إنجاز برامج مكافحة الإنجراف والتصحر-
یة القیام بأي عمل یرمي إلى حمایة الغابات وتطویر الثروة الغابیة والمجموعات النباتیة الطبیع-

.2وحمایة الأراضي وكذلك النباتات
و لهذا فتتولى البلدیة في إطار حمایة الثروة الغابیة تطبیق التشریع الساري المفعول، وتنفیذ أعمال 

.الوقایة ومكافحة الحرائق والأمراض وأسباب الإتلاف
كل التدابیر ونظراً لتوسع ظاهرة حرائق الغابات نص المشرع على أنه یجب على البلدیة إتخاذ 

اللازمة للوقایة من أخطار الحریق الناجمة عن المزابل الواقعة داخل الأملاك الغابیة الوطنیة، ذلك 
م داخل الأملاك الغابیة التي من شأنها أن تسبب حرائق، إلا أنه أنه یمنع أي تفریغ للأوساخ والرد

إدارة الغابات، كما أنه لا یمكن الترخیص ببعض التفریغات من قبل البلدیة، وذلك بعد إستشارة
یجوز إقامة أي خیمة أو كوخ أو حظیرة داخل الأملاك الغابیة وذلك حفاظا على الغابات من 

.3الحرائق والإتلاف
22/07/2011المؤرخ في 11/10جاء في القانون الجدید للبلدیة رقم الشيءو نفس 

4.فظ الصحة و طرقات البلدیةحیث نص على النظافة و ح123/124المتعلق و في المواد 

لغواطي عباس مرجع سابق،ص1.88
بن احمد عبد المنعم، مرجع سابق،ص27. 2

،مرجع نفسھ،ص3.28 بن احمد عبد المنعم
.19ص2011سنة ،37ج ر عدد،و المتعلق بالبلدیة22/07/2011المؤرخ في 11/10من القانون 123/124المادة 4
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یقتضي إنشاء أي مشروع یحتمل الأضرار البیئیة"من نفس القانون 114كمانصت المادة 
ت و الصحة العمومیة على إقلیم البلدیة موافقة المجلس الشعبي البلدي بإستثناء المشاریع ذا

."لأحكام المتعلقة بحمایة البیئة لالمنفعة الوطنیة التي تخضع 
ة لعمومیكما تتولى البلدیة في إطار إختصاصاتها التقلیدیة بإتخاذ التدابیر المتعلقة بالنظافة ا

سواء ماتعلق منها بالنفایات الحظریة أو المیاه القذرة أو مكافحة الأمراض المتنقلة عن طریق 
ع في المادة المیاه ، و نظرا لأهمیة و خطورة النفایات الحضریة على البیئة و السكان نص المشر 

و المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها 12/12/2001المؤرخ في 01/19من قانون 29
1.على إنشاء مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة یغطي كافة إقلیم البلدیة

هر في فقرته الثانیة على أن رئیس البلدیة یقوم بالس11/10من القانون 88كما بنیت المادة 
2.على النظام و السكینة و النظافة العمومیة و كل هذا داخل في الحمایة القانونیة للبیئة

" یعد 107و جاء في الفصل الثاني الباب الأول المتعلق بالتهیئة و التنمیة في المادة 
ر یسهنوات لمدة عهدته و یصادق علیها و المجلس الشعبي البلدي برامجه السنویة و المتعججة الس

على تنفیذها تماشیا مع صلاحیات المخولة له قانونا و في إطار المخطط الوطني للتهیئة و 
3."كذا المخططات التوجیهیة القطاعیةالتنمیة المستدامة للإقلیم و 

الفرع الثاني : الولایة .
لمستقلة وهي هي الجماعة الإقلیمیة للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة ا"الولایة

السیاسات العمومیة لتنفیذأیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة و تشكل بهذه الصفة فضاء 
4."التضامنیة و التشاوریة

5"ولها إتخاذ القرارات الخاصة بتدبیر شؤونها على مستوى إمتدادها الجغرافي".

12001سنة، 77ج ر عدد،و المتعلق بتسییر النفایات  مراقبتها12/12/2001المؤرخ في 01/19من قانون 29المادة 
.الخاص بالبلدیة11/10من القانون88المادة 2

3الخاص بالبلدیة .11/10من القانون107المادة 
الخاص بالولایة ج ،2012فبرایر سنة 21الموافق 1433ربیع الأول عام 28مؤرخ في ، 07-12من القانون 01المادة 4

.2012فبرایر12،29رعدد
البیئة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة العدد الأول المركز مجال تدخل الھیئات اللامركزیة والضبط في حمایةدربال محمد،5

.47ص2015الجامعي النعامة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، 
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الولایة و هو الممثل المباشر لكل وزارة كما یعتبر الوالي ممثل السلطة التنفیذیة على مستوى 
إذ یقوم بتنفیذ القوانین على الإمتداد الإقلیمي للولایة ، أما المجلس لشعبي الولائي فهو عبارة عن 
صورة من صور الدیمقراطیة على مستوى الولایة و ذلك بإنتخابه من طرف المواطنین لذلك فهو 

و 1967الجزائر سنة ول میثاق لتنظیم الولایة في ر أدیشركهم في تسییر المرافق العامة و قد ص
كما له صلاحیات ،البلدیات لذي إعتبر همزة وصل بین الدولة و ا69/38رقمإتبع بقانون الولایة

بقدر ما كانت البیئةفي مجال حمایة البیئة حیث أنه خلال صدوره لم یكن هناك إهتمام بقضایا
1منصب بدفع العجلة الإقتصادیة .إهتمام

هتمامات المتعلقة بمجال البیئة و ذلك بالمحافظة مع ذلك إتخذ من خلال النصوص بعض الإ
و ینص ،إستثمارهاهم بحمایة الأراضي و إستصلاحها و على الموارد الطبیعیة و القیام بأنشطة تسا

مة من و السلاؤول على المحافظة على النظام و الأعلى أن الوالي مس12/07الولایة رقم قانون
2و هذا بإعتباره ممثلا للدولة .،و السكینة العمومیة 

ففي مجال تسییر النفایات فإن الوالي هو الذي یسلم رخصة إنجاز المنشآت التي تنجم عنها 
أخطار حیث یقوم الوالي بإعذار المستغل للمنشأة و یحدد له أجلا لإتخاذ تدابیر الضروریة لإزالة 

3الأخطار و الأضرار .

كما أن هناك إختصاصات أخرى إلى جانب إختصاصات الوالي و هي إختصاصات المجلس 
.4الشعبي الولائي  و الذي تعتبر هیئة مداولة في الولایة یتم تعیینه عن طریق الإقتراع العام

:ئيختصاصات المجلس الشعبي الولا إ-أولا
، فإلى جانب إختصاصاته العامة في یعتبر المجلس الشعبي الولائي هیئة مداولة في الولایة

مجال التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، نص قانون الولایة على بعض إختصاصاته 
:الأخرى المتعلقة بحمایة البیئة ومنها

.مشاركته في تحدید مخطط التهیئة العمرانیة ومراقبة تنفیذه-
مال الوقایة من الأوبئة والسهر على تطبیق التنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة في كل أع-

.أعمال الوقایة الصحیة وتشجیع إنشاء هیاكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة ومواد الإستهلاك

.107ص، مرجع سابق،بن قري سفیان 3
السالف الذكر.،المتعلق بالولایة،12/07ون رقم القان،114المادة 2
السالف الذكر .بیئة في إطار التنمیة المستدامة،لمتعلق بالا،03/10من القانون 25المادة 3
السالف الذكر.،المتعلق بالولایة،12/07القانون رقم ،12المادة 4
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حمایة الغابات وتطویر الثروة الغابیة والمجموعات النباتیة الطبیعیة وحمایة الأراضي -
.واستصلاحها وكذلك حمایة الطبیعة

لحظائر الطبیعیة والحیوانیة ومراقبة الصید البحري ومكافحة الإنجراف العمل على تهیئة ا-
1.والتصحر

المتعلق بالولایة تحت عنوان 2012سنة 12/07و جاء في الفصل الرابع من القانون 
المادةصلاحیات المجلس الشعبي الولائي مجموعة من الإختصاصات من بینها ما جاء في نص

شعبي الولائي و یضع حیز التنفیذ كل عمل في مجال حمایة " یبادر المجلس ال84
یشجع أعمال الوقایة منو توسیع و ترقیة الأراضي الفلاحیة و التهیئة و التجهیز الریفي و 

و بهذه الصفة یبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطر الفیضانات ،الآفات الطبیعیة الكوارث و 
تطهیر و تنقیة مجاري المیاه في إلى إنجاز أشغال تهیئة و الرامیةو الجفاف و یتخذ كل الإجراءات 

2.حدود إقلیمه

:إختصاصات الوالي في حمایة البیئة-ثانیا
یتولى الوالي لما له من الصلاحیات، العدید من الإختصاصات المتعلقة بحمایة البیئة، فلقد 

والذي یمكن له كذلك توقیف سبق الإشارة إلى دوره في تسلیم رخصة إستغلال المنشآت المصنفة ، 
سیر المنشأة التي ینجم عنها أخطار أو أضرار تمس بالبیئة والغیر واردة في قائمة المنشآت 

المصنفة، وذلك في حالة عدم إستجابة مستغلها للإعذار الموجه من طرف الوالي لإتخاذ التدابیر 
3.الضروریة لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار

النفایات فإن الوالي هو الذي یسلم رخصة إنجاز المنشأة المتخصصة في أما في مجال تسییر 
4.معالجة النفایات المنزلیة وما شابهها

في مجال حمایة البیئة :10- 03صاصاته من خلال قانون و من أهم إخت
لأراضي حمایة الغابات و تطویر الثروة الغابیة و المجموعات النباتیة الطبیعیة و حمایة ا-1

لاحها و كذا حمایة الطبیعة .وإستص

أبریل سنة    11،سنة15رعدد ج،المتعلق بالولایة 1990أبریل 07المؤرخ في 90/09من قانون ،79و78المادة 1
السالف الذكر.المتعلق بالولایة،،12/07انون والذي ألغي بموجب الق، 511ص1990

السالف الذكر .،المتعلق بالولایة،12/07من القانون 84المادة 2
من القانون10/03،المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة.3 المادة19

الذكر.4 السالف ،المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا، 01 من القانون 19/ المادة 31
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مشاركته في تحدید مخطط التهیئة العمرانیة و مراقبته و تنفیذه.-2
طبیق تسھر على التنسیق مع المجلس الشعبیة البلدیة في كل أعمال الوقایة من الأوبئة و ال-3

موارد وإنشاء ھیاكل مرتبطة بمراقبة و حفظ الصحة أعمال الوقایة الصحیة و تشجیع
ستھلاك .الإ

العمل على تھیئة الحظائر الطبیعیة و الحیوانیة و مراقبة الصید البحري و مكافحة -4
1الإنجراف و التصحر .

الفرع الثالث: مدیریة البیئة
نفیذي سوم التعلى المستوى الولائي تمثل وزارة البیئة بمدیریات البیئة للولایات ،إذ نظمها المر 

حیث یكرس هذا الجهاز مبدأ عدم التركیز للتنظیم 2003دیسمبر 17المؤرخ في 03/494
على مساعدة السلطة المركزیةوالإداري المركزي وذلك من أجل تجسید الحمایة القانونیة للبیئة

المستوى الولائي فاختصاصاتها تتلخص في وظیفتي الرقابة و التفتیش و التشاور الذي یصعب 
رها تم تنظیم هذه المدیریات في مصالح و مكاتب یسی،هذا المجاللغیاب تنظیم دقیق فيتحدیده

جسید تشمل مهامه أساسا في تمدیر یعین بموجب مرسوم بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالبیئة،
مراقبة القوانین 

و التنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة و ذلك عن طریق :

على المستوى المحلي التراخیص المنصوص علیها قانونا تسلیم-1

ابیر الرامیة للوقایة من كل اشكال تدهور البیئة ، مكافحة التلوث ، التصحر اقتراح التد-2

و انجراف التربة ،الحفاظ على التنوع البیولوجي ، تنمیة و صیانة التراث .

صور و تنفیذ برامج لحمایة البیئة على مستوى كامل تراب الولایة .ت-3

الإعلام و التربیة في مجال البیئة .ترقیة أعمال-4

اتخاذ التدابیر الرامیة الى تحسین اطار الحیات.-5

السلف الذكر.،03/10من القانون ،25المادة1
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و لتكریس هذه المهام میدانیا خول القانون للمدیریة الولائیة الأهلیة القانونیة لتمثیل إدارة البیئة 
ولتدعیم هذه أمام القضاء و تسییر مدیریة بیئیة تحت وصایة الوزیر المكلف بحمایة البیئة 

الرقابة المیدانیة على البیئة أنشأ الصندوق الوطني للبیئة بإعتباره أداة محفزة لحمایتها ، لكن 
الدراسة التطبیقیة أكدت عدم أخد المرسوم المنشأ لهذا الصندوق بعین الإعتبار لدرجة التلوث و 

و بالتالي تبقى مصادر هذا ،الأضرار التي تمس بالبیئة بقدر ما ركز على طبیعة الصندوق
1الصندوق محدودة و لا یمكنها أن ترقى الى أداة تطبیق عملیة محفزة لحمایة البیئة.

ومن اجل التخلص من النفایات الحضریة الصلبة في اطار مكافحة التلوث الحضري نجد الي 
تم مجالة وفي هذا الجانب رؤساء البلدیة ، مدیریات البیئة المكلفون بتطبیق هذه السیاسة القانونی

ة لولایانشاء لجان ولائیة مكلفة بمعاینة الأماكن المخصصة لإقامة المزابل العمومیة على مستوى ا
ي:بما یل96/60باقتراح من مدیریة البیئة تكلف هذه اللجان حسب المادة الثانیة من المرسوم 

قتراح إجراء دراسة لإختیار موقع المزبلة.ا-1

ات.شاء مزابل المراقبة على مستوى الولایالوصول الى إن-2

نشاء مزابل محروسة على مستوى كل البلدیات.ا-3

لى ة المزابل التي تم إنشائها على سطح الأودیة و الأراضي ذات المردود الفلاحي امتابعة إزال-4
جانب القیام بإحصاء دقیق لكل المزابل الفوضویة المتواجدة على تراب الولایة.

ل ة في إطار حمایة السواحالتدابیر الخاصة بالمحافظة على الودیان و الأراضي الفلاحیاقتراح-5
د حإذ تعطي الأولویة لمفتشیة البیئة لمكافحة الإستغلال الفوضوي لرمال الشواطئ من أجل وضع 

لعملیة النهب المتواصل .

فرع قانون الإدارة جستیر،امذكرة تخرج لنیل شھادة المبن صافیة سھام، الھیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة،1
.47،ص2011جامعة الجزائر بن عكنون،كلیة الحقوق،والمالیة،
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ل من ولایات: مستغانم وفي هذا الإطار تم تسجیل غلق مجموعة من مناجم الرمل التابعة لك
1.عین تموشنت، الطارف

طریقكما تساهم مدیریة البیئة في تدعیم عملیة التحسس و التوعیة و نشر الثقافة البیئیة عن
لشجرة) ،لمي لإحیاء الأیام العالمیة التي لها علاقة بحمایة البیئة (الیوم العالمي للبیئة،الیوم العا

لتدعیم تطبیق القاعدة القانونیة من طرف المجتمع ذلك أن هذه المهمة تعد وسیلة 

المدني و فتح الأبواب لكل المواطنین من أجل المساهمة في صنع القرارات على المستوى 

2المحلي.

المتضمن تنظیم المدیریة28/05/2007بالرجوع الى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
راعیا مبها الولائیة و ذلك بتحدید لكل مدیریة المصالح الخاصةالبیئیة للولایة، تم تقسیم المدیریات

المشاكل البیئیة التي تعاني بها كل ولایة و مكوناتها البیئیة.

المبحث الثاني : الهیئات القانونیة غیر الرسمیة ذات الصلة بحمایة 
البیئة .

معیات جبأنها تي تتمیز أساساغیر الرسمیة ذات الصلة بحمایة البیئة هي الالهیئات القانونیة
داخل الوطن.عامة أوو انما بین أفراد و هیئات خاصة من طرف الحكومةخاصة لایتم تكوینها

إلتزاملذلك فإن كل فرد یقع على عاتقه،ن حمایة البیئة قضیة تهم كل فرد من أفراد المجتمع إ
رة طبیعة و المدافعین عن البیئة صو و قد اختار محبي ال، بالحفاظ على البیئة التي یعیش فیها

في سبیل الهدف الذي یسعون إلى تحقیقه ،الجمعیة للتنسیق بین الجهود و تضافرها
واجهة معبرة ،الدفاع عن المستهلكین و جمعیات ، و بحیث صارت جمعیات الدفاع عن البیئة 

و لتغیر بعد ذلك نشاطهافي البدایة بالمحافظة على البیئةعنیت ، بحیث في الأنظمة الدیمقراطیة
، عنهاطبیعة عملها حیث بدأت تتبنى مهمة حمایة البیئة و دفع أي خطر یهددها و منع الضرر

بن صافیة سھام ،مرجع سابق، ص1.48
مرجع سابق ،ص2.48 بن صافیة سھام،
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لى كل دعم إبل هي بحاجة ، و لا شك أن هذه الجمعیات بحاجة الى تنسیق نشاطها مع الدول 
ا الإستقلال قد یترتب ستقلالها لأن فقدانها لهذإو لكنها لابد أن تظل محتفظة ب،من جانب الدولة 

1تابع للحكومة.علیه أن تصبح أداة أو جهاز 

سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى دور الجمعیات في حمایة البیئة من التلوث في 
یئة یة البنظم قواعدها ضمن قوانینه الداخلیة المتعلقة بحماو بهاإعترف المشرعبالنظر الىالجزائر 

ها .و خص لها نظام خاص یحكم
نعرفه من خلال المطلبین الآتیین هو مدى دور هذه الجمعیات و مساهمتها في فما سوف

بالإضافة إلى تقییم هذا الدور.،بصفة عامة و في الجزائر بصفة خاصةحمایة البیئة
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03كما جاء في الفصل السادس من القانون 

" 35مة تحت عنوان تدخل الأشخاص و الجمعیات في مجال حمایة البیئة فجاء في م المستدا
تحسین الإطار طتها في مجال البیئة    و التي تمارس أنشنونا و تساهم الجمعیات المعتمدة قا

المعیشي ، في عمل الهیئات العمومیة  بخصوص البیئة و ذلك بالمساعدة و إبداء الرأي و 
و رفع دعوى 36المعمول به " كما أن لها حق التقاضي حسب نص المادة المشاركة وفق التشریع

2أمام الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة .

.المطلب الأول : دور الجمعیات في حمایة البیئة
لانبالغ أدنى مبالغة إذا قلنا عن الإنسانیة تنتقل الآن  یرى الدكتور سعید سالم جویلى أنه 

عملیة معقدة و مركبة إلى ثورة كونیة تأتي في التعاقب التاریخي للثورات المتعددة التي عبر 
شهدتها الإنسانیة ، إن تصاعد الإهتمام بالمجتمع المدني هو شق كبیر منه جزء من تشكل الوعي 
الكوني الذي یستهدف مزایدا من مشاركة المواطنین و تفعیل قدراتهم في عملیات التأثیر على 

فالمجتمع المدني هو اسات و على أسالیب الحیاة التي یعیشونها و لاسیما في مجال البیئة السی
لجماعات في المجالات الإقتصادیة االتعاون بین الأفراد و أحد أشكال تنظیم المجتمعات بمل یحقق

ضمن الإجتماعیة و الثقافیة بهدف حمایة حقوق و مصالح الفئات المتنوعة و التوفیق بینهما بما یو 
عن تدخل یعتمد على وسائل مستقلة بعیدة وهو في ذلك،أعلى درجة من المساوات فیما بینها 

العدد الأول ، مجلة القانون و العلوم السیاسیة، آلیات و قنوات حمایة البیئة و ترقیة التنمیة على المستوى الدولي،ولید عثماني1
.88/89ص2015،الجزائر،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر،المركز الجامعي النعامة، منشورات معھد الحقوق و العلوم السیاسیة،
إطار التنمیة المستدامة .المتعلق بالبیئة في 03/10من القانون ،36/35المواد 2
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الحكومات  و سیطرتها على أساس الإحترام المتبادل و الموازنة بین المصالح الخاصة و 
1المصلحة العامة للمجتمع ككل.

م الدیمقراطیة تحرص الكثیر كما أن الحق في المشاركة و الإنتماء الحر للجمعیات صورة تدعی
2.من الحكومات على ضمانها شریطة أن یكون الإنتماء حر و غیر مقید

أنه لكل شخص الحق 1948الإنسان لعام العالمي لحقوقمن إعلان20و لقد نصت المادة 
الحق في الجزائر بصفة واضحة بصدور القانون وتجسد هذا في الإشتراك في الجمعیات السلمیة 

المتعلق بالجمعیات الذي عرف الجمعیة بأنها إتفاقیة في إطارها أشخاص طبیعیون أو 90/31
سنة 12/06القانون  الجدید وقد عرفها3.ربحالمعنویون على أساس تعاقدي و لغرض غیر 

المتعلق بالجمعیات في المادة الثانیة :تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص 2012
ویشترك هؤلاء الأشخاص ، معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة طبیعیین أو 

في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا و لغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة و تشجیعها 
الدیني و التربوي و الثقافي و الریاضي و و ،لاسیما في المجال المهني و الإجتماعي و العلمي 

نساني.البیئي و الخیري و الإ
عضواً على الأقل في جمعیة عامة تأسیسیة، یتم من خلالها 15تتأسس الجمعیة بحضور 

المصادقة على قانونها الأساسي، وبمجرد تأسیسها تكتسب الجمعیة الشخصیة المعنویة والأهلیة 
:المدنیة ویمكنها حینئذ أن تمارس

المختصة بسبب الوقائع التي لها علاقة حق التقاضي وأن تتأسس طرفاً مدنیاً أمام المحاكم-
.بهدف الجمعیة وتلحق ضرراً بمصالح أعضاءها الفردیة أو الجماعیة

.التمثیل لدى السلطات العمومیة-

10ص 2003،القاهرة،دار النهضة العربیة ، المنظمات الدولیة الغیر حكومیة في النظام القانوني الدولي، سعید سالم جویلى1
.
2008كتب الأسرة ، جمهوریة مصر العربیة القاهرة ، طبعة أماني قندیل الموسوعة العربیة للمجتمع المدني ، م2

.24ص 
ینایر 12المؤرخ في 12/06بموجب القانون الملغى المتعلق بالجمعیات 1990دیسمبر 04المؤرخ في 90/31قانون رقم 3

.2012أكتوبر سنة 15، 2.ج رعدد 2012
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.ات التي لها علاقة بهدفهایإبرام العقود والإتفاق-
نص علیها قانونها إقتناء الأملاك العقاریة أو المنقولة مجاناً أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ی-

1.الأساسي

إنشاء الجمعیات للمساهمة في حمایة 1983قانون البیئة القدیم لسنة و تجدر الملاحظة أن 
كما أن هذا البیئة  ولكن دون تبیان الدور الذي یمكن أن تلعبه وكیفیات تدخلها في هذا المیدان

تي تشكل الأرضیة الحقیقیة لدیمقراطیة بیئیة القانون لم یعطیها دوراً للتثقیف والتوعیة البیئیة ال
لهذا فإنه لم یكن للجمعیات في ظل قانون البیئة القدیم الدور المرجو منها في مجال ،منشودة

ولعل أحسن مثال عن ذلك بحق التقاضيلم یعترف للجمعیات بحیث أن القانون حمایة البیئة، 
تحت 25/12/1996بتاریخ - یةالغرفة المدن-القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة

الفاصل في النزاع القائم بین جمعیة حمایة البیئة ومكافحة التلوث لولایة عنابة 1130/96رقم:
(مستأنفة) و بین مؤسسة اسمیدال (مستأنف علیها)، والذي طلبت فیه الجمعیة إبعاد خزان 

الصحة مع دفع الأمونیاك التابع لمؤسسة اسمیدال الذي كان یفرز غازات سامة مضرة ب
.التعویضات

فعلى مستوى المحكمة الإبتدائیة (محكمة الحجار) رفضت الدعوى في الشكل لعدم توفر 
الصفة في الجمعیة ولقد أید المجلس القضائي هذا الحكم الذي إعتبر أن الجمعیة غیر حائزة لصفة 

حق أي ضرر بأعضائها التقاضي، مادام أن موضوع النزاع لا یدخل ضمن أهداف الجمعیة ولا یل
.من قانون الجمعیات16كما هو منصوص علیه بنص المادة 

قد دعم دور الجمعیات في حمایة البیئة، 03/10إلا أن المشرع وفي ظل قانون البیئة الجدید 
إذ نص على دور الجمعیات في إبداء الرأي والمشاركة في جمیع الأنشطة المتعلقة بحمایة البیئة 

.2ر المعیشيوتحسین الإطا
على حق الجمعیات في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المختصة 36كما نص في مادته 

عن كل مساس بالبیئة، وذلك حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بإنتظام، 

341 ینایر 2012،المتعلق بالجمعیات ، ج ر عدد2،ص. مؤرخ 12 من القانون 06/12 المادة 2
معمري خالد مرجع سابق،ص2.55
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قانون الجدید، وبالتالي یمكن القول أنه لو عرض النزاع المذكور سابقاً (قضیة إسمیدال) في ظل ال
لكان الفصل فیه یكون حتماً على وجه مخالف للحكم السابق، وذلك بسبب تقریر المشرع صراحةً 
على حق الجمعیات في رفع الدعاوى حتى في النزاعات التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها، 

یمكن من نفس القانون على أنه38بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك عندما أقر في المادة 
للأشخاص الطبیعیین الذین تعرضوا لأضرار فردیة تسبب فیها فعل الشخص نفسه أن یفوضوا 
جمعیة معتمدة قانوناً لكي ترفع بإسمهما دعوى التعویض أمام القاضي العادي أو تتأسس طرفا 

.مدنیاً أمام القضاء الجزائي
:ولكن هذا التفویض یتطلب توفر جملة من الشروط وهي

.یكون التفویض من طرف شخصان طبیعیان على الأقللابد أن -1
تعرض الأشخاص الطبیعیة لأضرار فردیة تسبب فیها فعل الشخص نفسه والتي تشكل مخالفة -2

.للأحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة
.1أن یكون التفویض الذي یمنحه كل شخص معني كتابیاً -3

.ات في الجزائرللجمعیيالفرع الأول : النظام القانون
بعد و تأثرت الحركة الجمعویة في الجزائر بمختلف المراحل التي مرت بها إبان الإحتلال 

:یمكن أن نحدد مراحل تطورها في ثلاث حقب زمنیةبحیث بمجموعة من المراحل،الإستقلال 
القانون رقم رصدو فترةو، التعددیة فترةو،فاعالإندو الإقصاء و التهمیش و فترة الإستعمار

قطیعة مع إحداث و الحق في إنشاء الجمعیات المتعلق بتأسیس الجمعیة الذي كرس مبدأ90/91
له بنظام التصریح اإستبدإلغاء الترخیص و لجمعویة من خلاالنظام الإشتراكي الإداري عن حركة

رافه بحركة ذلك من خلال اعتو و قد أحدث هذا القانون إنبعاثا للحركة الجمعویة في الجزائر ،
من الباب الأول منه المتضمن الأحكام العامة و 03،02،01لعمل الجمعوي طبقا لإحكام المواد: ا

كما یعبر عن قناعة السلطة ،هو ما یعبر عن تغییر نظرة الدولة إلى أسلوب تسییر المجتمع 
و لقد ،قافیة مبدأ إحتكار الدولة في كافة أوجه الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة و الثازهتبإن

فرضت التحدیات الجدیدة داخلیا و خارجیا ضرورة الإعتماد على تحقیق التنمیة على كل من 

على ،11/06/2015تم الإطلاع على ھدا الموقع في یوم 1
20:30http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-492713 htmlالساعة
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القطاع الخاص و المنظمات الغیر الحكومیة و هذا ما أحدث تغیرا جدریا في نمط العلاقات بین 
04:موادل الباب الثاني حسب الالدول و تنظیمات المجتمع المدني و هذا ما یتضح جلیا من خلا

من القانون 04المادة فقد ورد ضمن،عملها و حول تأسیس الجمعیات و تنظیمها 10إلى غایة 
السالف الذكر بأنه یمكن لجمیع الأشخاص الراشدین أن یؤسسوا أو یدیروا جمعیة ... 90/31
1.إلخ

اء في إنشاء الجمعیات ، إذ نصت على أن الحق في إنش1989دستور من 43كرست المادة
الجمعیات مضمون تشجیع الدولة لتطویر الحركة الجمعویة یحدد القانون شروط إجراء إنشاء 

2منه " حریة التعبیر و التجمع و الإجتماع مضمونة للمواطن ."41الجمعیات كما نصت المادة 

الفرع الثاني : تقییم فعالیة الجمعیات البیئیة في الجزائر
لبیئة في الجزائر ضمن الهیئات المشرفة على حمایة البیئةصور عضویة جمعیات حمایة اإن 

الإقتصادیة ت البیئیة في اللجنة القانونیة و لایزال جد ضعیف ، إذ تتحصر عضویة الجمعیا
جیة للمجلس الأعلى للتنمیة المستدامة و لذلك تظل فعالیة مشاركتها في تحقیق أهداف الإستراتی

الوطنیة لحمایة البیئة محدودة .
حتى و یة للدفاع عن المصالح الجماعیة بالرغم من التوسع في قبول تأسیس الجمعیات البیئ

مصالح الأشخاص غیر المنتسبین إلیها بإنتظام أو بالتفویض من شخصین فإن النزاع الجمعوي 
مایة البیئي لم یزدهر و لا تعدو القضایا المنشورة و المتداولة لأول مرة و بوضوح حق جمعیات ح

.10-03بیئة في التقاضي من خلال القانون ال
نظرا لمحدودیة الموارد الناجمة عن إشتراكات الأعضاء و العائدات مرتبطة بنشاط 

الجمعیات و الهبات و الوصایا فإن نشاط الجمعیات عموما و الجمعیات البیئیة خصوصا یتوقف 
ذي تحصل علیه الجمعیات من و حتى الدعم ال،على دعم السلطات العامة لحقیق أهدافها

التي یتم تغدیتها من مساهمات و الممارسات الریاضیة لولائیة لترقیة مبادرات الشباب و الصنادیق ا
من نتائج الضرائب المباشرة المحلیة في الولایات و البلدیات تعاني %7الولایة و البلدیات بنسبة 

،المتعلق بالجمعیات، السالف الذكر.90/31من القانون4المادة 1
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،یل نشاط الجمعیات البیئیةة بتمو صعوبة الحصول علیه بسبب عدم إشارة نصوصه الخاص
بالإضافة إلى وجود صعوبات أیضا فیمایخص التمویل المركزي لجمعیات حمیة البیئة مقابل 

نصوص قانونیة واضحة تبین بصورة دقیقة كیفیة التمویل .مشاریعها المقبولة لعدم وجود 
من قطاعات وزاریة الطابع المتشعب لموضوع نشاط الجمعیات البیئیة الذي یندرج ضإضافة الى

مختلفة و ظهور تعقیدات بیروقراطیة في التمویل ما ینعكس سلبیا على نشاطات الجمعیة و 
1 ضعف التنسیق بین الجمعیات البیئیة و الجمعیات الأخرى.

البیئةحمایةالمطلب الثاني : مدى مساهمة الجمعیات في 
بحمایة البیئة في إطار التنمیة المتعلق10-03منح المشرع الجزائري من خلال القانون 

لفصل االمستدامة المذكور سابقا للجمعیات دورا علما و بارزا في مجال إدارة البیئة ، و ذلك في 
السادس و الباب الثاني تحت عنوان تدخل الأشخاص و الجمعیات في مجال البیئة 

جي .ني علاالأول وقائي و الثاهذا و تقوم الجمعیات البیئة بإدارة البیئة و حمایتها وفق أسلوبین ،
.الفرع الأول : الأسلوب الوقائي

و یستمد قوته من تضامن ،إن العمل الجمعوي یستند بالأساس إلى مخاطبة الجمهور
ن في الأهداف التي كمأعضائه و من مساندة الدولة ، لكن الرسالة الحقیقیة للجمعیات البیئیة ت

كل فعالیات العمل في المیدان و ذلك بتحسین المواطنین وسطرتها و التي تتجسد من خلال 
ق بهم جراء التدهور البیئي و هنا نكون بصدد مایسمى بالتربیة لحطار التي تالمجتمع المدني بالأخ

2البیئیة التي مكن المشرع على الإهتمام بها في منظومتنا التربویة بكل أطوارها .

ض على المشاركة و الإستشارة عن طریق العضویة في بعالوقائي للجمعیات یعتمدإن الدور 
المؤسسات قصد إتخاذ القرارات المناسبة حیث تساهم الجمعیات المعتمدة قانونا 

و التي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة و تحسین الإطار المعیشي في عمل الهیئات
و ،لمشاركة وفق التشریع المعمول بهاو و إبداء الرأي یة بخصوص البیئة و ذلك بالمساعدةالعموم

علیه فإن الجمعیات تلجأ إلى عدة وسائل من أجل تحقیق أهدافها ، بدایة یجمع المعلومات 
المتعلقة بالمشاكل التي تهدد الوسط البیئي ، و ذلك عن طریق القیام بوضع قاعدة بیانات حول 

،المرجع السابق ص1.74 أحمد ملحة
حسونة عبد الغني ، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة مذكرة لنیل درجة دكتوراه ، علوم في الحقوق تخصص 2

.224ص 2013قانون أعمال ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة 
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مات على الجهات الإداریة من أجل المشاكل و الأسباب التي تؤدي إلیها و ذلك لعرض هذه المعلو 
المشاكل البیئیة و في بعض الأحیان تمارس دورا إستشاریا و العمل على إزالة هذه المعوقات 

بالنسبة للجهات المختصة بإتخاذ قرار یتعلق بالبیئة ، و قد تكون مشاركة أعمال اللجان التي 
ة ات المختصة ملزمة سواء كانت مركزیتتولى إعداد التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة بل إن الهیئ

تتفرع مجالات بحیث البیئة،أو محلیة بإشراك الجمعیات في صنع القرار في المسائل المتعلقة ب
1الدور الوقائي التي تقوم به الجمعیات في التربیة البیئیة و الدور الإعلامي التحسیسي التوعوي .

.أولا: التربیة البیئیة
بیئیة بأنها عملیة تكوین القیم و الإتجاهات و المهارات و المدركات اللازمة لفهم تعرف التربیة ال

و تقدیر العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان و حضارته بالبیئة و لإتخاذ القرارات المناسبة 
لى منع ظهور مشكلات بیئیة جدیدة ،كماالمتصلة بنوعیة و حل المشكلات القائمة و العمل ع

یة البیئیة أیضا بأنها عبارة عن برنامج تعلیمي یهدف الى توضیح علاقة الإنسان و تعرف الترب
تفاعله مع بیئته الطبیعیة و ما بها من موارد لتحقیق اكتساب التلامیذ خبرات تتضمن الحقائق و 

أنها المفاهیم و الإتجاهات البیئیة حول البیئة و مواردها الطبیعیة،كما ینظر الى التربیة البیئیة على 
نمط من التربیة ینظم علاقة الإنسان ببیئته الطبیعیة النفسیة مستهدفا اكتساب التلامیذ خبرة تعلیمیة 

طریقة التفكیر اتجاهات قیم خاصة بمشكلات بیئیة كالتلوث و الطاقة ،من حقائق و مفاهیم 
2،استنزاف الموارد الطبیعیة.

ثانیا : الدور الإعلامي التحسیسي التوعوي 
م و لعب الجمعیات البیئیة من خلال البرامج المسطرة في بنك الأهداف المنشئ لها إلى إعلات

ار في هذا الإط،و من أخطار البیئة عن تبلیغ الإدارة مما یعیق توعیة و تحسیس المواطنین فضلا
فهي تقوم بالشراكة و المشاورة  مع المنتخبین و الإداریین و ذلك من خلال عضویتها في بعض

ي عن مطالبهم فهیئات و المساهمة في صنع القرار البیئي فهي بذلك تمثل المواطنین و تعبر ال
.الدفاع عن البیئة 

225.1، ص نفسهحسونة عبد الغني، المرجع
، 2006، لبنان، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة، الأولىالطبعة، التنظیم القانوني للبیئة في العالم،خالد جمال رستممحمد2

.93ص
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للإعلام البیئي أهمیة بالغة و ذلك لما له من تأثیر بإعتباره هو الصوت الذي یدخل البیوت و 
جمهور من جهة و إعلام كما تلعب الجمعیات البیئیة دورا مزدوجا في إعلام ال،دون إستئذان 

1.السلطات من جهة أخرى

الفرع الثاني : الدور العلاجي للجمعیات
المنوط بها بحق اللجوء إلى القضاء برفع الدعوى يمعیات بالإضافة إلى الدور الوقائتتمتع الج

عیل دور القضائیة في القضایا ذات الصلة بالبیئة ، و قد ذهب المشرع بعیدا في تفهات أمام الج
الجمعیات من خلال منح الأشخاص الغیر منتسبین للجمعیات الحق في أن یفوضوا جمعیة معتمدة 

من القانون 36علیه المادة ما نصت، هذا القضاءهم دعوى تعویض أمام مقانونا لكي ترفع بإس
لساریة المتعلق بحمایة البیئة و التنمیة المستدامة دون الإخلال بالأحكام القانونیة ا03-10

، رفع دعوى أمام 03/10من القانون 35مادة المفعول یمكن للجمعیات المنصوص علیها في 
الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة حتى في الحالات التي لاتعني الأشخاص 

و هذا مانصت علیه المادة،المنتسبین لها بإنتظام أو أن تتأسس طرفا مدنیا أمام القضاء الجزائري
كما أقرع المشرع للجمعیات ممارسة الحقوق المعترف بها .السالف الذكر10-03من القانون 38

للطرف المدني بخصوص الأضرار البیئیة حیث یمكن للجمعیات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق 
المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرة أو غیر مباشر بالمصالح 

للأحكام التشریعیة المتعلقة عنها و تشكل هذه الوقائع مخالفةاعیة التي تهدف إلى الدفاعالجم
اء و الجو و الأرض و باطن الأرض الهو و ین الإطار المعیشي و حمایة الماءتحسو بحمایة البیئة 

فراد مایة الأحهذا و قد كفل المشرع الجزائري ل،الفضاءات الطبیعیة و العمران و مكافحة التلوث و 
تسبب أضرارا لهؤلاء الأفراد بحسب مانصت علیه المادة عالا تضر بالبیئة و ئهم أفاعندما یرتكب نظر 

سالف الذكر بأنه عندما یتعرض أشخاص طبیعیون لأضرار فردیة تسبب 10-03من القانون 38
من نفس 37رة في م فیها فعل الشخص نفسه و تعود إلى مصدر مشترك في المیادین المذكو 

أعلاه ، و إذا ما فوضها على 352جمعیة معتمدة بمقتضى المادة ، فإنه یمكن لكلقانون ال

.226ص ،السابقمرجعالحسونة عبد الغني ، 1
.76ص، مرجع سابق ،أحمد ملحة2
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طبیعیان أن ترفع بإسمها دعوى تعویض أمام أیة جهة قضائیة و یجب أن 02الأقل شخصان 
1یكون التفویض الذي یمنحه كل شخص معنى كتابیا .

یئیة حق التدخل عن طریق اللجوء إلى و علیه فإن المشرع الجزائري قد منح للجمعیات الب
منتسبیها أو حتى الغیر على إعتبار أن الغایة من منحها هذه السلطة هو بإسمأوالقضاء بإسمها

في على عمل الجمعیات فاعلیهم ضتحریك الدعوى العمومیة في الجرائم التي تلحق بالبیئة مما ی
یق متابعة من یلحق ضرر بالبیئة ر طحقیقیة في مجال حمایة البیئة و صلاحیات واسعة عن 

جزائیا أو في إطار طلب التعویضات و حیث أن هذه الصلاحیات الممنوحة للجمعیات البیئیة تعد 
2.أداة فاعلة في حمایة البیئة في إطار

بین مزجیستفاد من النصوص السالفة الذكر أن المشرع یرى الأستاذ دربال محمد أنهحیث
اد و الإدارة و كان بإمكانه أن یترك للأفراد مستقلین بحقهم رفع الدعوى على دور الجمعیات و الأفر 

اد أن یفوض و لكن المشرع أر ،ك و المشرع إعترف لهم بهذا الحق إعتبار أن لهم مصلحة في ذل
الإدارة لأنه یقدر أن مستقبل البیئة ت و الأفراد غیر المنتسبین لها و الجمعیاالشراكة البیئیة بین 

لتعاون بین الأطراف الثلاثة و بالأخص من خلال إسهام المواطنین بالصورة الفاعلة في رهین با
3المخاطر البیئیة یتطلب تظافر مجهودات المجتمع .ئ الشراكة البیئیة على إعتبار أن در 

ختصاصات والصلاحیات التي أوكلت للجمعیات البیئیة في مجال لإیمكن حصر مجمل اف
لمعدلل استقراء مختلف القوانین التي نظمت المجال البیئي (قانون البیئة احمایة البیئة من خلا

ى النحو قانون المستهلك ،قانون التهیئة والتعمیر،قانون المناجم ...الخ)، وذلك عل،03/10بقانون
التالي :

في مجال حمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي في عمل الهیئات مساهمة الجمعیات -1
بخصوص البیئة وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشریع المعمول به العمومیة

.77ص، نفسهمرجع، أحمد ملحة1
ص2.66 دربال محمد ، الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر، مرجع سابق،
ص 3.68 دربال محمد ،الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر، مرجع سابق،
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لحق في التقاضي (الصفة القضائیة) وذلك برفع دعاوى أم الجهات القضائیة المختصة عن ا-2
لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام.التيحتى في الحالاتكل مساس بالبیئة ،

وقائع التي تلحق رسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الیمكن للجمعیات مما-3
ائع ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف إلى الدفاع عنها وتشكل هذه الوق

ء الهواو مخالفة للأحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي وحمایة الماء 
الأرض والفضاءات الطبیعیة والعمران ومكافحة التلوث .والجو والأرض وباطن

عند تعرض أشخاص طبیعیة لأضرار فرضیة تسبب فیها الشخص نفسه وتعود إلى مصدر -4
من القانون 35مشترك في المیادین المذكورة أعلاه فإنه یمكن لكل جمعیة معتمدة بمقتضى المادة 

معنیان أن ترفع باسمها دعوى التعویض أمام ،إذا فوضها على الأقل شخصان طبیعیان 03/10
أیة جهة قضائیة ویجب أن یكون هذا التفویض كتابیا كما یمكن للجمعیة التي ترفع دعوى قضائیة 

ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أي جهة قضائیة ،وفقا للأحكام السابقة الذكر
.1جزائیة 

المعترف بها للطرف المدني مما یتعلق المطالبة بالحقوقحق الدفاع على المحیط العمراني و -5
بالمخالفات لأحكام التشریع الخاص بحمایة المحیط.

ن ما یمكن لكل جمعیة مؤسسة قانونا والتي تبادر وفق قانونها الأساسي بحمایة البیئة والعمراك-6
م یخص مخالفات أحكاوالمعالم الثقافیة والتاریخیة والسیاحیة أن تؤسس نفسها طرف مدني فیما 

قانون مناطق التوسع والمواقع السیاحیة.

كل جمعیة مؤسسة قانونا تبادر بقوانینها الأساسیة على حمایة الشواطئ أن تتأسس كطرف ل-7
حي مدني فیما یخص مخالفات أحكام القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال والاستعمال السیا

للشواطئ .

حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص228.  1
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ق جمعیات حمایة المستهلكین بالقیام بدراسات و إجراء الخبرات المتعلقة بالاستهلاك.ح-8

أما في إطار وظیفة التحسیس والتوعیة البیئیة قد ظهرت إلى الوجود خاصة في بدایة 
التسعینات عدة جمعیات إیكولوجیة وذلك أن هذه الوظیفة اختصاص أصیل بالجمعیات بصفة 

) لولایة تلمسان التي أنشأت سنة Aspwitتكاكها الیومي بالأفراد وتعتبر جمعیة (عامة نظرا لاح
الذي 1976أقدم جمعیة لحمایة البیئة في الجزائر ،ظهرت مباشرة بعد صدور دستور 1977

كرس حق إنشاء الجمعیات وتمثل هدفها الرئیسي في محاربة التعمیر الفوضوي ومنع إنشاء 
ومن بین أعمالها كذلك تحسیس الطفولة ،الأراضي الفلاحیة الخصبةمركبات صناعیة بالقرب من

بالبیئة من خلال حمــلات التشجیر التي تقوم بها على مستوى مدارس الولایة كما قامت بتسجیل 
شریط صوتي یتعلق بالشجرة والذي وجد ترحابا كبیرا من طرف وزارة التربیة كما قامت الجمعیة 

لقضاء قاموا بنزع أشجار بدون تراخیص (حالة مصنع میتانون بمخاصمة عدة أشخاص أمام ا
.1الغزوات) كما تأسست كطرف مدني في عدة قضایا متعلقة بالتعدي على المجال البیئي

كلیة ، نون اداريمذكرة لنیل شھادة ماستر اكادیمي تخصص قا، البیئة في الجزائر لآلیات القانونیة لحمایة، اخروبي محمد1
.59ص، 2013، ورقلة، السیاسیة جامعة قاصدي مرباحالحقوق و العلوم
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الفصل الثاني : التنظیم التشریعي الجزائري لحمایة البیئة .
ن النصوص القانونیة ولعل طار التشریعي سن العدید مالإلقدعرفت الجزائر فیما یخص

والذي جاء بهذه ، المتعلقة بحمایة البیئة 1983فبرایر 05المؤرخ في 83-03رقمأبرزها القانون 
تدعیم التشریع و تدعیم النظام المؤسساتي ، دماج فكرة ضرورة حمایة البیئة ، إالتدابیر
طار التنمیة المتعلق بحمایة البیئة في إ2003جویلیة91المؤرخ في 03-10والقانون،1البیئي

كما ، هداف هذا القانون منه أ2مادة قانونیة حددت المادة 114شتمل على إوالذي ، المستدامة 
وهذا ما سوف نراه من ، من ذات القانون على المبادئ التي یقوم علیها03نص المشرع في المادة 

داریة التي تستعملها الدولة الجزائریة لحمایة البیئة مع ئل الإهذا الفصل إضافة الى الوساخلال
لبیئة بإعتبار جل حمایة اة التي صادقت علیها الجزائر من أتفاقیات الدولة والاقلیمیالإأهمذكر

لى إلك ن حمایة البیئة ویرجع السبب في ذفضل الوسائل نحو ارساء دعائم قانو هذه الإتفاقیة من أ
بیعة الدولیة لمشكلة البیئة والتي تقتضي التعاون والجهود الجماعیة لحلها.                          عدة عوامل منها الط

1 المتعلق بحمایة البیئة،السالف الذكر. القانون 83-03
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الدولي التنظیم التشریعيالأول:المبحث 
إذا كانت مشكلات حمایة البیئة تهم المجتمع الوطني لكل دولة و یسعى كل مشرع إلى 

یرة ،تلك الأخلا یتجاهلتي تحل هذه المشكلات إلا أن المجتمع الدولي وضع القواعد القانونیة ال
واعد ورتها و عمل على الوقایة منها و وضع الحلول لها إلى حد طبع قطفقد إهتم بها و نبه إلى خ

حمایة البیئة بمسحة دولیة ظاهرة .
یمیة و التي من خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى بعض الإتفاقیات الدولیة و الإقل

صادقت علیها الجزائر في مجال حمایة البیئة .
المطلب الأول : الإتفاقیات الدولیة العالمیة

ي ب فرساء دعائم قانون حمایة البیئة و یرجع السبلإوسائل المن أفضل الاتفاقیاتتعتبر 
ة جماعیالجهود الو عاون ة الدولیة لمشكلة البیئة و التي تقتضي التذلك إلى عدة عوامل منها الطبیع

یقي لحلها و منها أیضا وجود المنظمات الدولیة العامة و المختصة التي تعمل على تقدیم عون حق
حریة الدولیة في مجال إعمال قواعد حمایة البیئة كالمنظمة الب

2.منظمة الأغدیة و الزراعة و منظمة التعاون و التنمیة الإقتصادیة و و منظمة الیونسكو 

ومن تم نونیة بین أشخاص المجتمع الدولي فإذا كان القانون الدولي العام یحكم الروابط القا
ط إذا كانت القوانین الداخلیة تحكم الروابهذه الروابط على المستوى الدولي، و نظمفإن قواعده ت

یات و من تم فإن قواعدها تنظم هذه الروابط على المستو القانونیة بین أشخاص ومجتمعاتها،
الداخلیة و لذلك فلا یسري القانون الدولي على المجتمعات الداخلیة إلا بعد عملیة تحویل القواعد 

، ففي مجال القانون الدولي للبیئة یختلف الأمر حیثیة عن طریق الدول الدولیة إلى قواعد داخل
عالة لإنسانیة حمایة فذلك لأنه لا یمكن حمایة البیئة االقانون مكملا للقوانین الداخلیة، و هذا یعد

و إنما یلزم الترابط و التكامل لا بواسطة القانون الدولي وحده بواسطة القوانین الداخلیة وحدها و 
، حیث ذلك یأتي هذا الأخیر مكملا للأوللو الدولي للبیئةالقانونوالتنسیق بین القوانین الداخلیة و 

سواء حد د القانونیة الداخلیة و الدولیة علىیتداخل الوسط أو المجال الذي یتم فیه تطبیق القواع
.3

ص 2002مصر،إبراھیم سلیمان عیسى ، تلوث البیئة ، أھم قضایا العصر ، المشكلة و الحل ، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة 2
92.

.68.ص2009من منظور القانون الدولي العام ، دار الجامعة الجدیدة ، الأزاریطة ریاض صالح أو العطا ، حمایة البیئة3
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ل لقد صادقت الجزائر على العدید من الإتفاقیات الدولیة العالمیة لحمایة البیئة فمن أو 
و هو الإتفاق المتعلق بإنشاء 11/12/1967الإتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر بتاریخ 

كما 24/09/1949وسط المبرم في روما بتاریخ المجلس العام للصید في البحر الأبیض المت
و التي تعتبر أول مؤتمر دولي من نوعه یتعلق 1972شاركت الجزائر في ندوة ستوكهولم سنة 

بإعلان مفهوم البیئة الإنسانیة بأسلوب علمي و بخطة عملیة و منهجیة في نفس الوقت ، و قد
ة الإنسانیة متضمنا أول وثیقة دولیةصدر عن هذا المؤتمر في ختام أعماله إعلان حول البیئ

من المسؤولیة عما یصبهاالتعامل معها و لمبادئ العلاقات بین الدول في شأن البیئة ، و كیفیة 
مبدأ ، من أهم المبادئ نذكر:26أضرار ، و یتكون هذا الإعلان من دیباجة و 

الیقظةط و الإدارة و ذلك بواسطة التخطیالمحافظة على الموارد الطبیعیة للكرة الأرضیة و.
.ضرورة علاج مشكلة تأثیر الزیادة السكانیة على تلوث البیئة
 4ضرورة التعاون الدولي لحمایة البیئة.

أشار ممثل الجزائر في هذه الندوة خلال تدخله عن ربط الإنشغال البیئي بالوضعیة 
ب العالم المستعمرة كما أرجع السیاسیة و الاجتماعیة المرتدیة التي تعیشها الأغلبیة الساحقة لشعو 

مسؤولیة التدهور البیئي الى الرأسمالیة و الثورة الصناعیة، و أضاف بأن الجزائر تنضر الى 
موضع حمایة البیئة على انه حالة شمولیة من التطور الطبیعي و الإجتماعي كما ربط ممثل 

احبها من اتلاف للأراضي و الجزائر في هذه الندوة تدهور البیئة بالأوضاع الإستعماریة و ما ص
.     5الغابات و استغلال للثروات الطبیعیة

في كما صادقت الجزائر على معاهدة ریودي جانیرو المتعلقة بالتنوع البیولوجي و المبرمجة
و في مدینة ریودي جانیرو بالبرازیل و الذي إشتهر بمؤتمر قمة الأرض1992جوان 

دولة و حضره أكثر من مائة من 178تاریخ ، حیث ضم ممثل وهو أكبر إجتماع عالمي في ال
ت بالإعلان خطة حمایة كوكب الأرض و موارده و أرفقرؤساء الدول و الحكومات و إستهدف

عمل مفصلة عرفت بإسم  جدول أعمال القرن الواحد و العشرین ، غیر أن المؤتمر لم یحقق 
القضایا البیئیة الهامة خاصة فیما یتعلق التوقعات المرجوة و أخفقت في علاج عدد كبیر من 

4 . ریاض صالح أبو العطا ، مرجع نفسھ ،  ص 69
مجلة البحوث العلمیة في التشریعات ،السیاسة البیئة المتبعة على تطور العلاقة بین التنمیة والبیئة في الجزائر،بلاق محمد5

.07،ص2013جامعة تیارت،الأول،العدد،البیئیة 
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بالنسبة لمساعدات التنمیة التي تقدمها الدول الغنیة للدول الفقیرة ، و مشكلة دور الطاقة الأحفوریة 
6في زیادة حرارة الأرض .

و من بین أهم المبادئ الرئیسیة ما یلي:
ة علىسیة للحیاة الإنسانیربط الإعلان بین البیئة و التنمیة بإعتبارها من المقومات الأسا

كوكب الأرض .
 التأكد على أهمیة مشاركة الأفراد و الدول لمعالجة قضایا البیئة و ذلك عن طریق

التشریعات الوطنیة و التعلیم و الإعلام.
 الحق في الإعلان عن حمایة البیئة بالأنظمة السیاسیة و التي تكون البناء الرئیسي للقانون

7الدولي العام.

ن من الإتفاقیات الدولیة مفي مجال تلویث البیئة البحریة صادقت الجزائر على مجموعة و 
بینها :

و الذي صادقت علیه 1976فبرایر 16إتفاقیة البحر الأبیض المتوسط المبرم ببرشلونة 
الموافق لـ 1400ربیع الأول عام 08المؤرخ في 14- 80الجزائر بمقتضى المرسوم رقم 

نصت هذه الإتفاقیة و البروتوكولات الملحقة بها على ضرورة التعاون بین ، بحیث 19808
أطرافها من أجل :

بحر الأبیض المتوسط أیا كان سببهإتخاذ التدابیر المناسبة لمنع و الحد من تلوث ال.
.إتخاذ التدابیر اللازمة لرصد التلوث في منطقة البحر المتوسط
ئ و عن مخالفة أحكام الإتفاقیة الناشتحدید المسؤولیة و التعویض عن الضرر

9البروتوكولات الملحقة بها .و 

صادقت الجزائر على البروتوكول الملحق باتفاقیة برشلونة 01-81وبموجب المرسوم رقم 
10السالفة الذكر .

.369ص 2014طارق إبراھیم الدسوقي عطیة ، النظام القانوني لحمایة البیئة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة مصر ، 6
370.7طارق إبراھیم الدسوقي عطیة ، مرجع نفسھ ، ص 

ام الجزائر الى اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث ، یتضمن انضم1980ینایر 26في المؤرخ14-80رقمالمرسوم8
.1980ینایر 29الصادرة في 5،ج ر عدد 1976فبرایر 16المبرمة ببرشلونة،

87.9ص ،2007القاھرة سنة العربیة،الطبعة الأولى دار النھضة للبیئة،الحمایة القانونیة جمال،سمیر حامد 
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الإقلیمیة الدولیةالمطلب الثاني : الإتفاقیات
ائر أیضا على مجموعة من الإتفاقیات بمقابل ما ذكرناه في المطلب الأول ، صادقت الجز 

الإقلیمیة نذكر من بینها ما یلي:
،بمدینة الجزائر1968سبتمبر 15الإتفاقیة الإفریقیة حول المحافظة على الطبیعة الموقعة في أ/

یمیة تأخذ بعین الإعتبار ضرورة الإتفاقیة إلى إعتماد مخططات تنمویة وطنیة و إقلاو تدعو 
المحافظة على الطبیعة و الموارد الطبیعیة و حثت على ضرورة إحداث إدارة تسهر على تنظیم 

و تسییر جمیع المواد المعالجة في الإتفاقیة .
سبتمبر 03إتفاقیة إنشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و الأراضي القاحلة في /ب

1968.
أحكام هذه و ، و لقد تضمنت نصوص1979لبحریة إتفاقیة الكویت بشأن حمایة البیئة ا/ج

و طلبت من الدول الأطراف العمل على حمایة البیئة البحریة ،الإتفاقیة تعریف التلوث البحري
لعربي من التلوث و ذلك بأسلوبین :                     لمنطقة الخلیج ا

هو الأسلوب الفردي : و ذلك عن طریق الإجراءات التي تتخذها الدول فرادى لمكافحة :الأول
التلوث و متابعة معدلاته و مصادره و تطویر وسائل مكافحته و إجراءات 

.                                        الدراسات اللازمة وفقا لما فصلته خطة العمل 
الإقلیمي و العالمي لتحقیق أغراض ي : و ذلك عن طریق التعاون: هو الأسلوب الجماعالثاني

الإتفاقیة في المجالات العلمیة و التكنولوجیة و تبادل المعلومات و نشرها .11
خلیج لمحافظة على بیئة البحر الأحمر و كما صادقت الجزائر على الإتفاقیة الإقلیمیة لد/  

تحت رعایة الجامعة 1962نوفمبر 14في عدن و البروتوكول المحلق بها في مدینة جدة
العربیة و وقعت علیها كافة الدول العربیة المطلة على البحر الأحمر .

دن علیمیة للبحر الأحمر و خلیج و تنطبق أحكام هذه الإتفاقیة على البیئة البحریة الإق
بیض .خلیج العقبة و خلیج السویس و قناة السویس حتى نقطة إلتقائهما بالبحر الأو 

1976م عایتضمن مصادقة الجزائر على البروتوكول الملحق باتفاقیة برشلونة ل1981ینایر 17مؤرخ ال01-80المرسوم رقم 1
الموقع في برشلونة ،من السفن و الطائرات ،و الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفایات

.1981ینایر 3،20ج ر عدد 1976فبرایر 16بتاریخ 
.67ص ،أبو العطا ، مرجع سابق ریاض صالح11
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ئراتالطاخاصة أو التجاریة و كذلك السفن و و تسري أحكام الإتفاقیة على السفن و الطائرات ال
التي تمتلكها الدول الأطراف و تستخدمها في أغراض تجاریة و لا تسري على السفن و 

الطائرات التي تتمتع بحصانة سیادیة .
و من بین الإلتزمات التي جاءت في الإتفاقیة : 

لمنع إلتزام الدول الأطراف فرادى أو جماعات بإتخاذ جمیع مایلزم من التدابیر المناسبة-
تلوث البحر الأحمر و خلیج عدن  و حفظه و السیطرة علیه أیا كان مصدره .

.رتهاالتعاون من أجل تعزیز برامج البحث العلمي و الفني و تقویم الأوضاع البیئیة وإدا-
الضرر الناتجع القواعد المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة و التعویض عن التعاون من أجل وض-

12من الإتفاقیة ). 13عن التلوث ( المادة 

1991اكتوبر 12كما صادقت الجزائر أیضا على المیثاق المغاربي  لحمایة البیئة في و/   
ضافیة في اة تونس بحیث یعتبر  ركیز بي انعقد ذو ال،376-91لمرسوم الرئاسي رقم بموجب ا

حدد الأهداف الكبرى في مجال حمایة البیئة ولهذا الغرضبحیث تشیید صرح المغرب العربي ،
.وضع مجموعة من التوجیهات العامة و القطاعیة

وفي هذا ،لأوساط البحریة المغاربیةاأولویات اهتمامه حمایة الساحل و جعل المیثاق من 
على المستوى لاسیما، زمةللاأخد كل التدابیر اإلىءالمیثاق الدول الأعضاىدعالإطار 

13.التشریعي من أجل ضمان حمایة فعالة للأوساط البحریة ووقایة مواردها

التنظیم التشریعي الداخليثاني:الالمبحث 

.169ریاض صالح أبو العطا ، مرجع سابق ، ص 12
مرجع سابق، ص13.128 دربال محمد،الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر،
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لقد عرفت الجزائر و غداة الإستقلال فراغا قانونیا ومؤسساتیا من جمیع جوانب الحیاة 
یمدد إستعمال 62/157یة والإقتصادیة، مما جعل المشرع الجزائري وبموجب قانون الإجتماع

القوانین الفرنسیة الا فیها یتعارض مع السیادة الوطنیة.
1924و المعدل سنة 1844وهكذا في مجال الصید مثلا طبق القانون الفرنسي لسنة 

لجزائر و التي تم تدعیمها في ا1827، كما طبق قانون الغابات الفرنسي لسنة 1938وسنة 
الا أنه في سنوات الثمانینات عرفت الجزائر قفزة نوعیة في1883و 1874بقوانین خاصة سنة 

الذي كان 1983مجال التشریعي البیئي ،و التي بدأت بصدور أول قانون لحمایة البیئة سنة 
حدد هذافلقدعلقة بحمایة البیئةیعتبر بمثابة القاعدة الرئیسیة للمنظومة التشریعیة و التنظیمیة المت
القانون الأهداف الأساسیة التي ترمي الیها حمایة البیئة و هي : 

حمایة الموارد الطبیعیة.-1
كال التلوث.اتقاء كل شكل من أش-2
و نوعیتها.تحسین اطار المعیشة-3

فضلا عن ذلك یرتكز هذا القانون على المبادئ التالیة:
ن الإعتبار حمایة البیئة في التخطیط الوطني. ضرورة الأخذ بعی-4
تحقیق التوازن بین متطلبات النمو الإقتصادي و متطلبات حمایة البیئة.-5
تحدید شروط ادراج المشاریع في البیئة.-6

كما تعرض المشرع في هذا القانون الى دراسات مدى التأثیر و المنشآت المصنفة و 
یئة، وعلى إمكانیة إنشاء جمعیات للمساهمة في حمایة البیئة و الجهات المكلفة بحمایة الب

صدرت عدة نصوص تنظیمیة تنفیذا لهذا القانون منها :
المحدد لقواعد تصنیف 1987یونیو 16المؤرخ في 87/143المرسوم التنفیذي -1

الحظائر الوطنیة و المحمیات الطبیعیة14.
و الذي یضبط التنظیم 1998وفمبر ن3المؤرخ في 98/339المرسوم التنفیذي -2

المطبق على المنشآت المصنفة و المحدد لقائمتها.

ریعات مجلة البحوث العلمیة في التش، میة و البیئة في الجزائرمتبعة على تطور العلاقة بین التنالسیاسة البیئیة ال،بلاق محمد 1
.113ص ،2013،جامعة تیارت،العدد الأول،البیئیة 
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و بعد مرور عشرون سنة من صدور أول قانون متعلق بحمایة البیئة و نظرا 
للمعطیات الجدیدة التي عرفها العالم لاسیما التطور التكنولوجي و الحضري رأى المشرع 

19المؤرخ في 03/10تعلق بحمایة البیئة و هو قانون الى ضرورة اصدار قانون جدید ی
یولیو152003، و هو ما سوف نتعرض الیه من خلال هذا المبحث مع دراسة الوسائل 

الإداریة المعتمدة لحمایة البیئة في الجزائر.

المطلب الأول : حمایة البیئة في القوانین الداخلیة 
ا من جمیع جوانب الحیاة یئر و غداة الإستقلال فراغا قانونیا و مؤسساتلقد عرفت الجزا

ستعمال ایمدد 62/157الإجتماعیة و الإقتصادیة ، مما جعل المشرع الجزائري و بموجب القانون 
و هكذا في مجال الصید مثلا طبق فیما یتعارض مع السیادة الوطنیة ،القوانین الفرنسیة إلا 

كما طبق قانون الغابات 1938سنة و 1924و المعدل سنة 1844ة ي لسنالقانون الفرنس
1883.16و 1834في الجزائر و التي تم تدعیمها بقوانین خاصة سنة 1877الفرنسي لسنة 

83-03الفرع الأول: حمایة البیئة في ظل القانون 
ور و بدأت بصدقفزة نوعیة في المجال التشریعي البیئي في السنوات الأخیرةعرفت الجزائر

حیث ،في شأن حمایة البیئة بمفهومها الشامل1983لسنة 83/03أول قانون و هو القانون 
:یهدف إلى

.تنفیذ حمایة الموارد الطبیعیة و واستخلاف هیكلة القیمة علیها
. إتقاء كل شكل من أشكال التلوث و المضار و مكافحته
.تحسین إطار المعیشة و نوعیتها

جیة وو الحفاظ على فصائل الحیوان و النبات و الإبقاء على التوازنات البیولو حمایة الطبیعة
المحافظة على الموارد الطبیعیة من جمیع أسباب التدهور .

. حمایة المحیط الجوي و المیاه و البحر من كل أشكال التلوث

مرجع سابق، ص15.113 بلاق محمد،
ص 2012علي عدنان الفیل ، المنهجیة التشریعیة في حمایة البیئة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان 16

200.
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طار مصنفة والأختحسین إطار المعیشة و نوعیتها و ذلك بإتقاء المضار التي تحدثها المنشأة ال
د التي یمكن أن تنجم عن الإشاعات الأیونیة و حمایة البیئة و الإنسان من النفایات و الموا

الكیمیائیة .                     

و قد فتح هذا القانون كذلك المجال إلى صدور عدة قوانین و تنظیمات أهمها القانون 
لى و الذي عبر من خلاله المشرع ع05/85انون رقم :المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها و هو الق
32ن مالبیئة الواد تحت عنوان تدابیر حمایة المحیط و العلاقة بین حمایة الصحة و حمایة البیئة 

.05/85من القانون رقم 51إلى 
القانون المتعلق بالتهیئة العمرانیة و هذا ما یعني إتجاه الدولة إلى 1987كما صدرت سنة 

اج سیاسة التوزیع المحكم و الأمثل للأنشطة الإقتصادیة و الموارد البیئیة و الطبیعیة المرسوم إنته
.03/8717رقم 

ت مدى التأثیر و التأثر و المنشآت إلى دراسا83-03كما تعرض المشرع في القانون 
یة ة في حماالمصنفة و الجمعات المكلفة بحمایة البیئة ، و على إمكانیة إنشاء جمعیات للمساهم

البیئة و صدرت عدة نصوص تنظیمیة تنفیذا لهذا القانون منها :
المحدد لقواعد تصنیف الحظائر الوطنیة1987یونیو 16المؤرخ في 87/143المرسوم التنفیذي 

و المحمیات الطبیعیة .
و الذي ینضم المنشآت المصنفة و 1998نوفمبر 03المؤرخ في 98/339المرسوم التنفیذي 

18.لمحددة لقائمتهاا

عالج بعض مظاهر03- 83یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري من خلال القانون و ما
ا ، تلوث البحر غیر أنه أغفل الكثیر من القواعد و الأحكام التي كان من المفروض أن ینص علیه

لمیاه القذرةفلها تماما  كظاهر قدف اا إما في نصوصه أخرى مستقلة أو أغحیث فضل أن یعالجه
و المستعملة في البحر دون معالجة التي نص علیها لاحقا في مراسیم مستقلة ، مشكلة تطهیر 

من الموانئ و ما ینجم عنها من نفایات ، ظاهرة تعریة السواحل بفعل سرقة الرمال و الحجارة و
ر منل على الكثیهنا فإن فعالیة هذا القانون لم تكن كافیة ، إذ أنه یعتبر " قانون إطار " یحی

النصوص التنظیمیة .

.201ص سابق،علي عدنان الفیل ، مرجع 17
حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ، ص 18.178
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انب التأشیرات تظهر من ج03-83غة الإداریة من خلال قانون البیئة القدیم رقم:و نجد الصب
ثم و من خلال المواد القانونیة.

من جانب التأشیرات:/1
لى عتأشیرة معتمدة ، الدافع الدولي قائم و بوضوح و نجد المشرع إعتمد 20نجد أنه من بین 

نون قوانین ذات الصلة بالقا5إتفاقیة و بروتوكول ، و من بین الثمانیة المتبقیة نلحظ 12
الإداري و هي :

: 1967جانفي 18المؤرخ في 24-67القانون البلدي رقم.
 : 1969ماي 25المؤرخ في 38-69القانون الولائي رقم.
:23/10/1976.19المؤرخ في 97-76قانون الصحة العمومیة رقم

 06ي فالمؤرخ 02- 82و الأراضي و البناء رقم:–قانون رخصة البناء و رخصة التجزئة
.1982فیفري 

 فرؤیة المشرع لتجسید الأبعاد الدولیة 1982أوت 21المؤرخ في10-82قانون الصید رقم
المصادق علیها كانت من خلال تجسید وسائل قانونیة إداریة بالعمل في هذا المجال.  

انب المواد القانونیة:من ج/2
ها إذ جاء فی03-83من القانون 07صیغ المشرع البیئة بالصیغة الإداریة في المادة 

یة لتطبیق تدابیر حمایة البیئة." المجموعات المحلیة المؤسسات الرئیس"یمثل
قانونیة مة القائلاریب أن هذه المادة القانونیة تعكس رؤیة اللامركزیة الإداریة ، كما نجد إعتماد الو 

یة في إطار مجال الملائمة ، و تظهر الصیغة الإداریة في الإعتماد على المرافق المصنفة لحما
البیئة ، و من خلال مراقبة السلطة الإداریة ، ثم تشجیع العمل الجمعوي .

هناك تأكید واضح من المشرع على عمل الضبط الإداري من خلال إعتماد نظام الترخیص و 
لموافقة تم تجدید التصریح و التشدد في طلب التصریح بالنسبة للمواد الكیمیائیة مع ضرورة و ا

ضرورة إستصدار الرخصة مع تكریس نظام الحلول و ضمان و إرفاق الطلب بملف تقني ، 
20.الإزالة

الجزائر 27دربال محمد ، مجال تدخل الھیئات اللامركزیة و سلطات الضبط في حمایة البیئة ، مجلة الفقھ و القانون ، العدد 19
.95، ص 2015، 

20. دربال محمد ، الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر ، مرجع سابق ، ص 69
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10-03رقمقانونالالفرع الثاني: حمایة البیئة في ظل
انون إطار " مبني على فكرة حق الجمیع في بیئة قهو الآخر "03-10یعتبر قانون رقم 

سلیمة و محیط نظیف و صحي ، فجاء یهدف إلى مبادئ أساسیة تقوم علیها الحمایة في إطار 
برا و حرا والتنمیة المستدامة القائمة على مبدأ الحیطة في التعامل مع الموارد الطبیعیة المتوفرة ب

ة من المبادئ على مجموع10-03و یستند القانون رقم العمل على توظیف تكنولوجیا أكثر نقاء
یئة حمایة البإستمدها المشرع من الإتفاقیات الدولیة الإعلانات العالمیة المتعلقة ب03حددتها المادة 

إتفاقیة كیوتو و تتمثل هذه المبادئ في :و و منها على الخصوص إعلان ریودي جانیرو 
التنوعب: الذي ینبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر يمبدأ المحافظة على التنوع البیولوج- 1

البیولوجي .
موارد الذي ینبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالمبدأ عدم إهدار الموارد الطبیعیة :- 2

ء و الهواء و البحر و الیابسة .الطبیعیة كالما
رة قل خطو : الذي یمكن بمقتضاه إستبدال عمل مضر بالبیئة بآخر یكون أستبداللإمبدأ ا-3

علیها حتى و لو كانت  تكلفة مرتفعة مقارنة بالنشاط المضر ، مدام مناسبا للبیئة .
: الذي بمقتضاه یجب دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة و التنمیة مبدأ الإدماج- 4

21المستدامة عن المخططات و البرامج القطاعیة و تطبیقها.

لك ذ: و یكون البیئیة بالأولویة عند الضررالنشاط الوقائي و تصحیح الأضرارمبدأ- 5
ن بإستعمال أحسن التقنیات المتوفرة و تكلفة إقتصادیة مقبولة ، و یلزم كل شخص یمكن أ

یلحق نشاطه ضررا كبیرا ، مراعاة مصالح الغیر قبل التعرف .

تدابیر بدأ التقنیات نظرا للمعارف العلمیة و التقنیة الحالیة سببا في تأخیر إتخاذ الم-6
الفعلیة لذلك بتكلفة إقتصادیة مقبولة .

یمكن تسبب نشاطه أو مل بمقتضاه كل شخص یحو الذي یتمبدأ الملوث الدافع:-8
نه و التقلیص مو أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة ، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث 

إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها الأصلیة .

.55ص رجع سابق،مجمال ،يعلاو 21
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م : الذي یكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على علمبدأ الإعلام و المشاركة-9
بحالة البیئة و المشاركة في الإجراءات المسبقة عند إتخاذ القرارات التي تضر بالبیئة 

للمشاریع على البیئة ثار البیئیة و دراسات التأثیر لآاقییمتعلى نظام 10-03قد أبقى القانون 
بمختلف مكونتها مائیة كانت أو بریة ، و قد إشترط بأن تكون هذه الدراسة مسبقة 

ي و معمقة أطلق علیها إسم التحقیق العمومي في النصوص التطبیقیة لاسیما المرسوم التنفیذ
ة التي ، و إشترط بأن تنجز على كل الأعمال و برامج البناء و التهیئة العمرانی07-145رقم 

ن أو المسطحات المائیة و یجب اشرة فوري أو لاحقا على البیئةتؤثر بصفة مباشرة أو غیر مب
مكاتب استشارات معتمدة من طرف الوزارة المكلفةه الدراسة من قبل مكاتب دراسات و هذتتم

بالبیئة و السیاحة على أن یتحمل صاحب المشروع نفقات ذلك
ر على الأقل ما یلي:و یجب أن تتضمن دراسات التأثی

صف للموقع و بیئته اللذان قد یتأثران منو و فصل عن النشاط المزعم القیام به ،عرض م
.النشاط المزعم القیام به

 ووصف التأثیر المحتمل على البیئة و على صحة الإنسان بفعل النشاط المزعم القیام به
.الحلول البیئیة المقترحة لذلك

ق التي تسمح بالحد منه أو بإزالته و إذا أمكن بتعویض الأثار عرض عن تدابیر التحقی
22المضرة بالبیئة و الصحة.

 ون من أهداف هذا القان02مادة حددت المادة 114و قد إشتمل قانون البیئة الجدید على
و هي على الخصوص .

. تحدید المبادئ الأساسیة و قواعد تسییر البیئة
حسین شروط المعیشة ، و العمل على ضمان الحفاظ على ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة بت

مكوناتها .
.إصلاح الأوساط المتضررة
كثر یا الأترقیة الإستعمال الإیكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة و كذلك إستعمال التكنولوج

نقاء .

22 ،ص52. مرجع سابق واعلي جمال،
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 تدعیم الإعلام و التحسیس و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلین في تدابیر حمایة
23ئة .البی

المطلب الثاني : الوسائل الوقائیة لحمایة البیئة 
دارة من نتطرق في هذا المطلب إلى تحدید أهم الوسائل القانونیة و الوقائیة التي تستعملها الإ

راسة أجل الحفاظ و حمایة البیئة بدأ بنظام الترخیص ، الإلزام و الحظر و التقاریر إلى نظام د
التأثیر .

نظام الترخیصالفرع الأول: 
و یقصد به الإذن الصادر عن الإدارة المختصة لممارسة نشاط معین و الترخیص ما هو إلا
وسیلة من وسائل الضبط الإداري و هو عبارة عن قرار صادر عن السلطة العامة  الهدف منه 

ل مجااسع فيتقید حریات الأفراد بما یحقق النظام العام داخل المجتمع ، و لهذا الأسلوب تطبیق و 
ره حمایة البیئة لاسیما في التشریعات الأوروبیة بحیث یجد مصدره الأول في المرسوم الذي أصد

الخاص بضرورة الحصول على ترخیص لإقامة مؤسسات من شأنها أن 1910نابولیون سنة 
تسبب أضرارا للجوار .

ات سنقتصر على أهم تطبیقكما بجد في التشریع الجزائري أمثلة كثیرة عن نظام الترخیص و علیه 
هذا الأسلوب .

رخصة البناء و حمایة البیئة :/1
یبدو للوهلة الأولى أنه لاتوجد علاقة بین رخصة البناء و حمایة البیئة ، إلا أنه بإستقراء مواد 

المتعلق بالتهیئة و التعمیر یظهر أن هناك علاقة وطیدة بین حمایة البیئة و 29/90القانون 
و أن هذه الأخیرة تعتبر من أهم التراخیص التي تعبر عن الرقابة السابقة على رخصة البناء

.24المحیط البیئي و الوسط الطبیعي ،
الحصول على رخصة البناء و تمنحها الإدارة المختصة قبل الشروع 29/90فقد اشترط قانون 

لى البناء ، بل كما إشترط الرخصة في أي ترمیم أو تعدیل یدخل ع، في إنجاز أي بناء جدید

.56ص ،علي جمال ،  نفس المرجع او 23

،ص 24.183 2001 جامعة البلیدة، مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر،  ، حمیدة جمیلة ، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة
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إشترطت بعض القوانین على من یرید البناء في بعض المناطق المحمیة الحصول على موافقة 
الوزارة المكلفة بالتسییر أو الإشراف على الأمكنة المراد الإنجاز فیها .

الشروط الواجب توافرها للحصول 1991ماي 28المؤرخ في 176/91و لقد حدد المرسوم 
و التي تتمثل في :على رخصة البناء 

 طلب رخصة البناء موقع علیها من المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانونا أو
الهیئة أو المصلحة المخصصة لها العقار.

.تصمیم للموقع
اكل ومذكرة ترفق برسوم البیانیة الترشیدیة و التي تتضمن وسائل العمل و طریقة بناء الهی

دفئة تعملة و شرح مختصر لأجهزة تموین بالكهرباء و الغاز و التالأسقف و نوع المواد المس
.

 دراسة التأثیر.

إستغلال المنشأة المصنفة ./2
على أنها تلك المصانع 03/10ون عرف المشرع الجزائري المنشأة المصنفة في القان

ستغلها أو یملكها الورشات و المشاغل و مقالع الحجارة و المناجم و بصفة عامة المنشأة التي یو 
كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص و التي تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة 

المواقع و المعالم و المناطق مة البیئیة و الموارد الطبیعیة و و النظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظ
25السیاسیة أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار .

ومنشآت ة إلى فئتین منشأة خاضعة لترخیص ئري المنشأة المصنفقد قسم المشرع الجزاف
خاضعة لتصریح بحیث تمثل المنشآت الخاضعة للترخیص الصنف الأكثر خطورة من تلك 

الخاضعة للتصریح.
الجهة المكلفة بتسلیم رخصة إستغلال 10-03من القانون 19و لقد حددت المادة 

الأخطار أو المضار التي تنجز عن إستغلالها و المنشآت المصنفة و ذلك حسب أهمیتها 
قسمتها إلى ثلاثة أصناف حیث تخضع المنشأة من الصنف الأول إلى ترخیص من الوزیر 

المكلف بالبیئة ، و یخضع الصنف الثاني إلى ترخیص من الوالي المختص إقلیمیا ، في حین 

.183ص مرجع سابق ،حمیدة جمیلة ، 25
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عن وقت طلب الترخیص یخضع الثالث إلى ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي ، أما 
تقدیمه في الوقت الذي یقدم فیه طلب رخصة البناء.26 فیمكن

أما فیما یتعلق بإجراءات الحصول على الترخیص فهي تتمثل في : 
ضرورة طلب الترخیص لدى السلطة المانحة له یشتمل على كافة المعلومات     -أ

الخاص بصاحب المنشأة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا.
معلومات خاصة بالمنشأة و تتمثل في الموقع الذي تقام فیه المنشأة و طبیعة الأعمال التي -ب 

یعتزم المعني القیام بها و أسالیب الصنع.    
تقدیم موجز التأثیر أو دراسة التأثیر .-ج 
إجراء تحقیق عمومي و دراسة تتعلق بأخطار و إنعكاسات المشروع .-د

لتصریح فهي تلك المنشآت التي لا تسبب أي خطر و لا یكون بالنسبة للمنشأة الخاضعة لأما 
لها تأثیر مباشر على البیئة و لا تسبب مخاطر أو مساوئ على الصحة العمومیة

و الموارد .27 و النظافة
ر .الطبیعیة و المناطق السیاحیة لهذا فهي لا تستلزم القیام بدراسة التأثیر أو موجز التأثی

و یسلم هذا التصریح من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد تقدیم طلب من صاحب المنشأة 
یشمل كافة المعلومات الخاصة به و بالمنشأة .

رخصة إستعمال و إستغلال الغابات /3
لمضوع 12/84لقد نص المشرع  في الفصل الثالث من الباب الثالث لقانون الغابات 

، إلا أن المشرع لم یعرف 36.35.34ل الأملاك الغابیة مفردا له ثلاث مواد الإستعمال داخ
معنى الإستعمال و إنما إقتصر على ذكر المستعملین بإتخاذه للمعیار المكاني و تحدید مجال 

28.ت المنزلیة و تحسین ظروف المعیشةالإستعمال و حصره في بعض المنتجات للحاجا

و لكن بالرجوع ،ى وجوب الرخصة من أجل الإستعمال الغابيكما أن المشرع لم ینص صراحة عل
ي ة التلقواعد الإستعمال كحق هیني فإن الرخصة واجبة هذا ما یؤدي بنا إلى الأخذ بالقواعد العام

تنظم الإستعمال الفردي ، و التي توجب الرخصة الممنوحة من طرف الإدارة .

، السالف الذكر.إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في ،30- 10من القانون ،19المادة 26
27. حسونة عبد الغني، مرجع سابق ، ص 122

.122ص نفسه ،حسونة عبد الغني ، مرجع 28
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رخصة الصید :/4
ممارسة الصید لرخصة الصید و كذلك لإجازة الصید كما شروط04/07لقد حدد قانون 

إشرط أن یكون ممنخرطا في جمعیة للصیادین ، و أن یكون حائزا لوثیقة تأمین ساریة المفعول
ة أو تغطي مسؤولیته المدنیة بإعتباره صیادا و مسؤولیته الجزائیة عن إستعماله للأسلحة الناری

وسائل الصید الأخرى .
نظام الحظر و الإلزامالفرع الثاني:

نجد نظام بجانب نظام الترخیص و الذي یعتبر أهم وسیلة تستعمله الإدارة في مجال حمایة البیئة
29الحظر و الإلزام و كذلك نظام التقاریر.

نظام الحظر :/1
هدف من یعتبر الحظر وسیلة قانونیة تقوم بتطبیقه الإدارة عن طریق القرارات الإداریة، ت

خلاله منع إتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها 
رة و كما نعرف أنه فإنه من خصائص قواعد حمایة البیئة أن أغلبها عبارة عن قواعد آم

رة الآملا یمكن للأفراد مخالفتها بإعتبارها تتصل بالنظام العام فالحظر صورة من صور القواعد
ارة و الأشخاص الذین یزاولون نشاطات مضرة بالبیئة التي تقید كل من الإد

03/10هذا و برجوعنا إلى قوانین حمایة البیئة نجد الكثیر من هذه القواعد ، فلقد نص قانون 
على أمثلة للحظر نذكر منها :

التي منحت القیام بأي عمل من شأنه أن یضر التنوع الطبیعي 33ما نصت علیه المادة 
جالات المحمیة ، كون أن المشرع قد أخضعها لأنظمة خاصة للحمایة .أو یشوه طابع الم

في إطار حمایة التنوع البیولوجي منع المشرع إتلاف البیض و الأعشاش و تشویه 
كذا نقلها أو إستعمالها و الحیوانات غیر الألفة و الفصائل النباتیة غیر الزروعة المحمیة و 

عرضها للبیع أو شرائها حیة أو میتة .

لیا للقضاء حویسین رضوان ، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة و دور القاضي في تطبیقها ، مذكرة تخرج النیل إجازة المدرسة الع29
.206ص 2006دفعة 
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كما منع أیضا كل صب أو غمر أو ترمید لمواد مضرة بالصحة العمومیة داخل المیاه 
البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري أو من شأنها عرقلة الأنشطة البحریة أو إفساد نوعیة المیاه 

كل بناء جدید أو غرس أو تشیید 12- 05البحریة و لقد منع المشرع في ظل قانون المیاه الجدید 
السبخات و الشطوط أو و الودیان و البحیرات و البرك یاج ثابت و كل تصرف یضر بصیانةس

القیام بأي تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمیاه السطحیة في مجاري الودیات و منعت المادة 
و من نفس القانون تفریغ المیاه القذرة في الآبار و الحفر و الینابیع و أماكن الشرب العمومیة 46

30ة المائیة المخصصة للتزوید بالمیاه .أالودیان أو إدخال مواد غیر صحیة في الهیاكل و المنش

أما قانون المناجم فنجده ینص على عدم إمكانیة منح الترخیص بأي نشاط منجمي في 
.المواقع المحمیة بالقانون والاتفاقیات الدولیة

الصید عند تساقط الثلوج أو في اللیل وفي فترات من ممارسة04/07ولقد منع المشرع في قانون 
تكاثر الطیور والحیوانات ، كما یمنع اصطیاد الأصناف المحمیة أو القبض علیها عبر كامل 

.التراب الوطني
المحدد للقواعد العامة للإستعمال 03/02وبغرض حمایة وتثمین الشواطئ نص القانون 

لى منع كل مستغل الشواطئ القیام بأي عمل یمس بالصحة والإستغلال السیاحیین للشواطئ ع
ونظراً لما أصبحت تشكله العمومیة أو یتسبب في إفساد نوعیة میاه البحر أو إتلاف قیمتها النوعیة

ظاهرة استنزاف رمال البحر من مساس بالمظهر الجمالي للشواطئ وتقدم لمیاه البحر اتجاه البر 
على أنه یمنع استخراج الرمل والحصى والحجارة من الشواطئ، من نفس القانون 32نصت المادة 

والمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه التوسع الطولي للمحیط 02/02من قانون 12كما منعت المادة 
العمراني للمجمعات السكانیة الموجودة على الشریط الساحلي، على مسافة تزید عن ثلاثة 

.كلم) من الشریط الساحلي3كیلومترات (
وبهدف منع التعامل العشوائي واللاعقلاني للنفایات فإنه یمنع على كل منتج للنفایات من 
تسویق المواد المنتجة للنفایات الغیر قابلة للإنحلال البیولوجي أو استعمال مواد من شأنها أن 
صة تشكل خطرا على الإنسان لاسیما عند صناعة منتوجات التغلیف، ویحظر خلط النفایات الخا

الخطرة مع النفایات الأخرى، كما یمنع على منتج هذه النفایات أو الحائز علیها من تسلیمها إلى 
منعا 01/19من قانون 25شخص أخر غیر مستغل لمنشأة معالجة النفایات، ولقد منعت المادة 

.207ص ،سابقحویسین رضوان ، مرجع30
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.31باتا استیراد النفایات الخاصة الخطرة
كل بناء جدید أو غرس أو تشیید سیاج 05/12د ولقد منع المشرع في ظل قانون المیاه الجدی

ثابت وكل تصرف یضر بصیانة الودیان والبحیرات والبرك والسبخات والشطوط أو القیام بأي 
من 46تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمیاه السطحیة في مجاري الودیان، ومنعت المادة 

الینابیع وأماكن الشرب العمومیة والودیان أو نفس القانون تفریغ المیاه القذرة في الأبار والحفر و 
.إدخال مواد غیر صحیة في الهیاكل والمنشآت المائیة المخصصة للتزوید بالمیاه

ونجد العدید من النصوص القانونیة الأخرى التي تبنت أسلوب الحظر في مجال الحمایة 
ع تفریغ الأوساخ والردوم في الأملاك القانونیة للبیئة، ففي مجال حمایة الثروة الغابیة یمنع المشر 

.الغابیة أو وضع أو إهمال كل شيء أخر من شأنه أن یتسبب في الحرائق
من خلال هذه النصوص القانونیة المشار إلیها على سبیل المثال، یستنتج أن المشرع 

رة التدخل یستعین بأسلوب الحظر كلما توقع وجود خطر حقیقي یهدد التوازن البیئي، ویرى بضرو 
.للحفاظ على البیئة وحمایتها

نظام الإلزام :/2
إن من خصائص قانون حمایة البیئة أنه ذو طابع تنظیمي آمر ، فمن هذه الخاصیة یجد 
نظام الإلزام مصدره كما یجد أصله ضمن مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة بالأودیة 

إداري یتم من خلاله و الحظر لأن هذا الأخیر إجراء قانوني عند المصدر ، و الإلزام هو عكس
منع إتیان النشاط فهو بذلك یعتبر إجراء سلبي ، لذلك تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب من أجل إلزام 

32الأفراد على القیام ببعض التصرفات لتكریس الحمایة و المحافظة على البیئة .

ففي إطار حمایة لأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام ،او في التشریعات البیئیة هناك العدید من
على أنه یجب على الوحدات الصناعیة 10- 03من القانون 46الهواء و الجو نصت المادة 

إتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف من إستعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة 
الأوزون .33

كل منتج أو حائز للنفایات أن یتخذ كل 01/19ي قانون و فیما یخص النفایات ألزم المشرع ف
الإجراءات الضروریة لتفادي إنتاج النفایات بأقصى قدر ممكن ، و ذلك بإعتماد و إستعمال 

مرجع سابق، ص77. بن أحمد عبد المنعم، 31

مرجع سابق،ص32.78 بن أحمد عبد المنعم،
المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر.33 من القانون 03-،10 المادة 46،
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تقنیات أكثر نظافة و أقل إنتاجا للنفایات ، كما یلزم بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة 
ص النفایات ، أما النفایات المنزلیة فأصبح لزاما بالمعلومات المتعلقة بالطبیعة و كمیة و خصائ

عل كل حائز للنفایات و ما شابهها إستعمال نظام الفرز و الجمع و النقل الموضوع تحت 
تصرفه من طرف البلدیة و التي ینشأ على  مستواها مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة .34

ألة للحفاظ على البیئة ، و تناول المشرع مسو یعد الإبلاغ من وسائل الإلزام الحضاریة
ه لزم بالإبلاغ تناولا غامضا فلم یفصح عن الطبیعة القانونیة لهذه الأداة ، هل هي حق للإدارة ت

لى عأم هو واجب سبة لنا من مبادئ الضبط الإداري الأفراد تحت طائلة العقاب و من ثم یعد بالن
د ؟الإدارة ، یمثل بذلك حقا لصالح الأفرا

م عالج المشرع الإبلاغ في الفرع الأول من الفصل الأول تحت عنوان الحق العام في الإعلا
له الحق في أن كل شخص10-03من القانون رقم 07البیئي و تطرق المشرع في هذه المادة 

المطالبة بالمعلومات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البیئة .
لقانون من ا08حت عنوان الحق الخاص بالإعلام البیئي ، و في المادة أما في الفرع الثاني ت

ل شخص طبیعي أو معنوي " یتعین " بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر كألزم على 03-10
ى إلهذه المعلومات، البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة على الصحة العمومیة ، تبلیغ

مكلفة بالبیئة .السلطة المحلیة أو السلطات ال
، فنجده ینص على المحدد للقواعد العامة لإستغلال الشواطئ03/02إلى قانون وبرجوعنا 

مجموعة من الإلتزامات تقع على صاحب إمتیاز الشاطئ منها حمایة الحالة الطبیعیة وإعادة 
.النفایات، كما یقع علیه عبء القیام بنزعصطیافلإاالأماكن إلى حالتها بعد إنتهاء موسم 

46المتعلق بحمایة الصحة، إذ ینص في المادة 85/05ونجد كذلك قواعد الإلزام في قانون 
.على أنه یلتزم جمیع المواطنین بمراعاة قواعد الوقایة من مضار الضجیج

كما یلزم قانون المناجم صاحب السند المنجمي أو صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة 
.35ظاماً للوقایة من الأخطار الجسیمة التي یمكن أن تنجم عن نشاطهوالمرامل أن یضع ن

الفرع الثالث: نظام التقاریر و دراسة التأثیر 
نظام التقاریر:/1

،السالف الذكر.مراقبتها و إزالتهاالمتعلق بتسییر النفایات،19- 01قانون من ال6المادة 34
18735 مرجع سابق، ص . حمیدة جمیلة،
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یعد نظام التقاریر أسلوبا جدیدا إستحدثه المشرع بموجب النصوص الجدیدة المتعلقة 
ة و مستمرة على النشاطات و المنشآت أو بحمایة البیئة ، و یهدف هذا النظام إلى فرد رقابة لاحق

ما یسمى بالرقابة البعدیة ، لهذا فهو یعتبر أسلوبا مكمل لأسلوب الترخیص كما أنه یقترب من 
إلزام  كونه یفرض على صاحبه تقدیر تقاریر دوریة عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة الإداریة من 

متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات فرض الرقابة ، و هو أسلوب یسهل على الإدارة عملیة
المنشآت التي تشكل خطرا على البیئة ، فبدلا من أن تقوم الإدارة بإرسال أعوانها للتحقیق من 
السیر العادي للنشاط المرخص به ، یتولى صاحب النشاط تزوید الإدارة بالمعلومات و التطورات 

36الإلزام إجراءات مختلفة .الجدیدة ، و یرتب القانون على عدم القیام بهذا 

و من أمثلة أسلوب التقاریر في القوانین المتعلقة بحمایة البیئة نجد قانون المناجم الذي 
الزم أصحاب السندات المنجمیة أو الرخص أن یقدموا تقریرا سنویا متعلقا بنشاطاتهم إلى الوكالة 

قانون عقوبات جزائیة على مستغل أغفل تبلیغ الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة ، و رتبة ال
دج 20000دج إلى 5000بغرامة مالیة من و التقریر تتمثل في الحبس من شهرین إلى ستة أشهر

أشهر إلى 6كما یتعین على صاحب رخصة التنقیب تقدیم تقریر مفصل عن الأشغال المنجزة كل 
37المنجمیة .الوكالة الوطنیة للممتلكات 

و التي الزمت 21لمتعلق بالنفایات فقد نص على نظام التقریر في مادته أما القانون ا
منتجي أو حائزي النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة 
بطبیعة و كمیة و خصائص النفایات ، كما یتعین علیهم تقدیم بصفة دوریة المعلومات الخاص 

و كذلك الإجراءات العملیة المتخذة و المتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفایات بأكبر بالمعالجة للنفایات 
38قدر ممكن .

ونستخلص مما سبق أن نظام التقاریر له أهمیة بالغة في المراقبة المستمرة للأنشطة 
إلا والمنشآت التي تشكل خطرا على البیئة، كما أنه یساهم في دعم باقي أسالیب الرقابة الإداریة،

208.36ص  سابق،حویسین رضوان ، مرجع
.201حمیدة جمیلة ،  مرجع سابق ص 37
السالف الذكر.، تعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتهاالم،19-01من القانون ،21المادة 38
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أنه ما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم ینص بصفة صریحة على نظام التقاریر في قانون 
منه و التي تنص: 08، وإن نجده قد تطرق له بصفة غیر مباشرة في المادة 03/10حمایة البیئة 

"یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها 
المعلومات إلى السلطات التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة تبلیغ هذه 

."السلطات المكلفة بالبیئةأوالمحلیة
فكان من الأجدر على المشرع إخضاع استغلال المنشآت المصنفة إلى نظام التقاریر وذلك 

روط استغلالها من طرف أصحاب حتى یسهل على الإدارة المختصة مراقبة التقید وإحترام ش
المؤسسات المصنفة.                         

دراسة التأثیر :/2
من ضلا یمكن التكلم عن مفهوم دراسة التأثیر دون التطرق إلى مبدأ الحیطة و الذي یندرج 

ن خطر یة ماسبة للوقاالمبادئ العامة لحمایة البیئة و یقصد به ضرورة إتخاذ التدابیر الفعلیة و المن
ات الأضرار الجسیمة الضارة بالبیئة و ذلك قبل القیام بأي مشروع أو نشاط فانطلاقا من معلوم
حة علمیة حالیة ، یجب محاولة إفتراض الأثار المحتملة ، التي یمكن أن تقع على البیئة و الص

یا .الإجراء الحدیث نسبالإنسانیة و الناجمة عن الأنشطة المسطرة ، و من هنا تبرز أهمیة هذا
ثیر في طبیعة الأشغال المتوقعة و یمكن الفرق بین دراسة مدى التأثیر و دراسة موجز التأ

درجة خطورتها و تأثیرها على البیئة، فالمشاریع الأقل خطورة و التي تخضع لترخیص من رئیس و 
من دراسة مدى أقل صرامةالمجلس الشعبي البلدي، تخضع لموجز التأثیر و هي دراسة

39التأثیر.

و التي تنص : " تخضع 15فقد عرف دراسة التأثیر في المادة 10-03الجدید نأما القانو 
الهیاكل و و مسبقا و حسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة 

مال و برامج البناء و التهیئة التي المنشآت الثابتة و المصانع و الأعمال الفنیة الأخرى و كل الأع
تأثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة لاسیما على الأنواع و الموارد و 
الأوساط و الفضاءات الطبیعیة و التوازنات الإیكولوجیة و كذلك على الإطار و نوعیة المعیشة 

.40

.186ص ، ناس یحي ، مرجع سابق الو39
،المتعلق  بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر.40 من القانون 10-03 المادة 15
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منهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغیر كما تهدف دراسة التأثیر على البیئة تقییم م
المباشرة ،المؤقتة و الدائمة للمشروع على البیئة وبشكل خاص تقییم على الانسان و الحیوان و 
النبات و الماء و الهواء و المناخ و الوسط الطبیعي و التوازن البیولوجي و الممتلكات  والمآثر 

لنظافة و الأمن و الصحة العمومیة مع مراعاة تفاعل التاریخیة وعند الاقتضاء على الجوار و ا
إبراز –إزالة التأثیرات السلبیة للمشروع أو التخفیف منها  وتعویضها -هده العناصر فیما بینها

الآثار الإیجابیة للمشروع على البیئة وتحسینها اعلام السكان المعنیین بالتأثیرات السلبیة للمشروع 
دأ منع وقوع الأضرار البیئیة والذي یسمى ایضا بمبدأ الحظر او الوقایة ، على البیئة ، كما یلزم مب

الدول بأن تجري دراسات حول تقییم الأثر البیئي لأي مشروع قبل التصریح بإنشائه و كذلك حول 
90/78الآثار البیئیة الجدیدة للمشروعات القائمة بالفعل وتطبیقا لذلك فإن المرسوم التنفیذي 

ات التأثیر على البیئة أوجب أن یكون محتوى دراسة التأثیر مرتبط بأهمیة الأشغال و المتعلق بدراس
41أعمال التهیئة و المنشآت المزمع انجازها و بآثارها المتوقعة في البیئة. 

أ/ المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر :
سة المذكورة أعلاه المشاریع التي تتطلب درا15الجزائري من خلال المادة لقد حدد المشرع

التأثیر و منه نستنتج معیارین لتصنیف المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر :
: رى ت الكبالمنشآأهمیة الأشغال و أعمال التهیئة و مفاده ربط الدراسة بحجم و المعیار الأول

.
: تمس ما أنر إلى العملیات التي تأثیر على البیئة هذه الأثار إو هور بالنظالمعیار الثاني

بیئة مس الالبیئة الطبیعیة كالفلاحة و المساحات الطبیعیة و الحیوانات و النباتات ، وإما أن ت
حسن الجوار ار و ثالبشریة خصوصا الصحة العمومیة و كذا الأماكن و الأ

ب/ محتوى دراسة التأثیر 
ى لما یمكن أن تتضمنه دراسة على الحد الأدن16قد نص في مادته 10-03إن القانون 

المتعلق 90/78من المرسوم التنفیذي 05التأثیر و هو نفس المحتوى الذي نجده في المادة 
اط عرض النش: بدراسة التأثیر في البیئة و بحسبه یتضمن محتوى دراسة التأثیر العناصر التالیة

المزمع القیام به .

ص41.80 مرجع سابق، دربال محمد، الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر،
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الة الأصلیة للموقع و بیئته اللذین قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام به .وصف الح-1
ول وصف للتأثیر المحتمل على البیئة على صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به الحل-2

البدیلة المقترحة.
عرض عن آثار النشاط المزمع القیام به على التراث الثقافي و كذا تأثیراته على الظروف-3

لإجتماعیة و الإقتصادیة.ا

عرض كل تدابیر التحقیق التي تسمح بالحد أو بإزالة و إذا أمكن بتعویض الأثار المضرة -4
42بالبیئة و الصحة .

: الوسائل الردعیة لحمایة البیئةالثالثالمطلب 
ى التي تقوم بها الإدارة، قبل أن تلجأ إلالوسائل الردعیة نتطرق في هذا المطلب إلى 

و هي كالآتي:العقوبات الأخرى والتي تعتبر أكثر خطورة

والوقف المؤقت للنشاطالإخطارالفرع الأول :
أ/الإخطار:

ن لم یعد الإخطار في حد ذاته جزاء في ید سلطة الإدارة و إنما عادة ما یأخذ شكل التنبیه إ
لجعل من نشاطه مطابقا للمقاییس لتذكیر المخالف بإلزامیة معالجة الوضع واتخاد التدابیر الكفیلة 

.43القانونیة
وفي الواقع نجد أن هذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیقي، وإنما هو تنبیه أو تذكیر من الإدارة 

المعالجة الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا للشروط اتخاذنحو المعني على أنه في حالة عدم 
نه قانوناً ، وعلیه فإن الإخطار یعتبر مقدمة من القانونیة فإنه سیخضع للجزاء المنصوص ع

.مقدمات الجزاء القانوني
هو ما جاءت به 03/10و لعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون البیئة الجزائري 

منه على أنه یقوم الوالي بإعذار مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة المنشآت 25المادة 

.94ص،مرجع سابق، بن احمد عبد المنعم42

مرجع سابق،ص92. 43 بن قري سفیان،
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عنها أخطار أو أضرار تمس بالبیئة، ویحدد له أجلا لإتخاذ التدابیر المصنفة، والتي ینجم
.الضروریة لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار

من نفس القانون على أنه: " في حالة وقوع عطب أو حادث في المیاه 56كما نصت المادة 
تنقل أو تحمل مواد ضارة الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائمة 

أو خطیرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطراً كبیراً لا یمكن دفعه، ومن طبیعته إلحاق 
الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، یعذر صاحب السفینة أو الطائرة أو الآلیة أو القاعدة 

."العائمة بإتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار
الذي جاء في 05/12ت قوانین أخرى على هذا الأسلوب، منها قانون المیاه الجدید ولقد نص

ب على أنه تلغى الرخصة أو إمتیاز استعمال الموارد المائیة، بعد إعذار یوجه لصاح87مادته 
.الرخصة أو الإمتیاز، في حالة عدم مراعاة الشروط و الإلتزامات المنصوص علیها قانوناً 

على أنه:" عندما یشكل استغلال منشأة 01/19من قانون 48ت علیه المادة كذلك ما نص
ة، لمعالجة النفایات أخطاراً أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة و/أو على البیئ

هذه تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا لإصلاح
."الأوضاع

للنشاطوقف المؤقتلاب/
الوقف المؤقت هو عبارة عن تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة

.میةالمشروعات الصناعیة لنشاطاتها، والذي قد یؤدي إلى تلویث البیئة أو المساس بالصحة العمو 
شرع والمشرع الجزائري في غالب الأحیان یستعمل مصطلح " الإیقاف" في حین أن الم

كعقوبة، هي بشأن الطبیعة القانونیة للغلقالمصري یستعمل مصطلح " الغلق"، وقد ثار جدال فق
فهناك من یرى أن الغلق لیس بعقوبة وإنما هو مجرد تدبیر من التدابیر الإداریة، إلا أن هذا الرأي 

نى التدبیر تعرض للنقد على أساس أن الغلق في القانون العام یجمع بین العقوبة الجزائیة ومع
.الوقائي

ومهما یكن الأمر فإن الغلق المقصود به هنا هو الوقف الإداري للنشاط، والذي هو عبارة 
.عن إجراء یتخذ بمقتضى قرار إداري، ولیس الوقف الذي یتم بمقتضى حكم قضائي
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انون البیئة وهناك تطبیقات عدیدة لعقوبة الإیقاف الإداري أوردها المشرع الجزائري في ق
والذي ینص على أنه إذا لم یمتثل مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة 03/10

.للإعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة
تخذ كل على أنه یجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائیة أن ت05/12كما نص قانون المیاه 

التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما یهدد تلوث المیاه الصحة 
العمومیة، كما یجب علیها كذلك أن تأمر بتوقیف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غایة زوال 

.44التلوث
الة معاینة المخالفة، یمكن على أنه في ح01/10من قانون المناجم 212كما نصت المادة 

لرئیس الجهة القضائیة الإداریة المختصة أن یأمر بتعلیق أشغال البحث أو الإستغلال وهذا بناءاً 
على طلب السلطة الإداریة المؤهلة، كما یمكن للجهة القضائیة أن تأمر في كل وقت برفع الید عن 

السلطة الإداریة المؤهلة أو من لك بطلب منأو الإبقاء علیها، وذالتدابیر المتخذة لتوقیف الأشغال
45.المالك أو من المستغل

الفرع الثاني: سحب الترخیص
ع ى وقو نظام الترخیص من أهم وسائل الرقابة الإداریة، لما یحققه من حمایة مسبقة علیعتبر

مكن تي یارة، والالإعتداء، ولهذا فسحبه یعتبر من أخطر الجزاءات الإداریة التي خولها المشرع للإد
ن ملها بمقتضاه تجرید المستغل الذي لم یجعل من نشاطه مطابقاً للمقاییس القانونیة البیئیة 

.الرخصة
فالمشرع إذا كان قد أقر حق الأفراد في إقامة مشاریعهم وتنمیتها، فإنه بالمقابل یوازن بین 

شخص إقامة مشروعه وتنمیته، مقتضیات هذا الحق والمصلحة العامة للدولة، فإذا كان من حق ال
تكمن في إحترام واستعمال مختلف الوسائل لإنجاحه، فإن ثمة ما یقابل هذا الحق من إلتزامات

.حقوق الأفراد الأخرین أو المواطنین في العیش في بیئة سلیمة
:و لقد حدد بعض الفقهاء الحالات التي یمكن فیه للإدارة سحب الترخیص، وحصرها في

حسونة عبد الغاني ،مرجع سابق،ص44.123
الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر، مرجع سابق، ص45.108 دربال محمد ،
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ا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یداهم النظام العام في أحد عناصره، إما بالصحة إذ-1
.العمومیة أو الأمن العام أو السكینة العمومیة

.إذا لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرها-2
.نونإذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القا-3
.إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته-4

من قانون 153ومن تطبیقات السحب في التشریع الجزائري ما نص علیه المشرع في المادة 
على ما یلي: "یجب على صاحب السند المنجمي، وتحت طائلة التعلیق المتبوع 01/10المناجم 

:أن یقوم بما یأتيبسحب محتمل لسنده
روع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتها بصفة الش-5

.منتظمة
.إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقیب و الإستكشاف و الإستغلال حسب القواعد الفنیة-6

على أنه في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو إمتیاز 05/12كما نص قانون المیاه 
الموارد المائیة للشروط والإلتزامات المنصوص علیها قانوناً، تلغى هذه الرخصة أو إستعمال
.46الإمتیاز

الفرع الثالث: العقوبة المالیة
ي بعد التحول العمیق الذي شهدته السیاسة البیئیة في الجزائر، جراء التغییر الجوهر 

. یدة تتعلق بحمایة البیئةللظروف على المستوى السیاسي والتشریعي بظهور قوانین جد
شرعت الجزائر وابتداءاً من التسعینات في وضع مجموعة من الرسوم، الغرض منها هو 

تحمیل مسؤولیة التلوث على أصحاب الأنشطة الملوثة وإشراكهم في تمویل التكالیف التي 
.تستدعیها عملیة حمایة البیئة

:لى مفهوم مبدأ الملوث الدافعلذلك یجب التعرض إلى محتوى هذه الجبایة و إ
:محتوى الجبایة البیئیة/أ

بالرسوم 2002تتشكل هذه الجبایة من عدة رسوم سماها المنشور الوزاري المشترك لسنة 

حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص46.95



73

بصفة تدریجیة وأهمها الرسم على 1992البیئیة ، والتي شرعت الدولة في وضعها إبتداءاً من سنة 
وتضاف إلیها رسوم أخرى نص لى البیئة، كذا الرسم على الوقودالنشاطات الملوثة أو الخطیرة ع

.المشرع على تأسیسها حدیثاً 
:أو الخطیرة على البیئةالرسم على النشاطات الملوثة-1

والذي 1992من قانون المالیة لسنة 117تم تأسیس هذا الرسم لأول مرة بموجب المادة 
.على البیئةیفرض على النشاطات الملوثة أو الخطیرة 

دج وهذا 30.000دج إلى 750لكن مقدار هذا الرسم كان متواضعاً في بدایته، إذ كان یتراوح بین 
.حسب طبیعة النشاط ودرجة التلوث المنجر عنه

من قانون 54لهذا قام المشرع ونظرا لتواضع أسعار هذا الرسم بمراجعتها بموجب المادة 
سعار على عدة معاییر منها التصنیف الذي جاء به المشرع وتتوقف هذه الأ2000المالیة لسنة 

المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة، كما یتحدد السعر طبقاً لعدد 98/339في المرسوم التنفیذي 
.47العمال المشغلین بالمنشأة أو المؤسسة

:الرسم على الوقود-2
دج على كل 1هذه الرسم بقیمة تم تأسیس2002من قانون المالیة لسنة 38بموجب المادة 

% للصندوق 50% للصندوق الوطني للبیئة ،50لتر بنزین یقتطع من المصدر نفطال یوزع 
48الوطني للطرق و الطریق السریع.

:الرسوم البیئیة الأخرى-3
:الرسم التكمیلي على التلوث الجوي-

.2002الذي تم تأسیسه بموجب قانون المالیة لسنة 
:التكمیلي على المیاه الملوثةالرسم-

بادرت الحكومة بإقتراح تأسیس رسم تكمیلي على 2003عند إعدادها لقانون المالیة لسنة 
الصناعیة، ویتوقف مبلغ هذا الرسم على حجم المیاه المدفقة والتلوث المترتب المستخدمةالمیاه 

.اري به العملعن النشاط، عندما یتجاوز القیم المحددة في التنظیم الج
الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو -

خروبي محمد، مرجع سابق، ص47.45
ص48.84 حسونة عبد الغني، مرجع سابق،
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:الخطیرة
على النفایات الصناعیة 2002من قانون المالیة لسنة 203تأسس هذا الرسم بموجب المادة 

دج عن كل طن من النفایات المخزنة 10.500الخاصة أو الخطیرة المخزنة، یحدد مبلغه ب 
هدف هذه الجبایة إلى حمل المؤسسات على عدم تخزین هذا النوع من النفایات، غیر أن هذا وت

الرسم غیر قابل للتحصیل حینا بل أن جبایته مؤجلة، بحیث تمنح مهلة ثلاث سنوات لإنجاز 
.من تاریخ الإنطلاق في تنفیذ مشروع منشآت الإفرازامنشآت إزالة هذه النفایات إبتداء

ث الدافعمبدأ الملو /ب
:مفهوم مبدأ الملوث الدافع/1

ئة، ضمن المبادئ العامة لحمایة البیعلى مبدأ الملوث الدافع03/10نص قانون البیئة 
وعرفه على أنه :" تحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، 

. "ةلأصلیادة الأماكن وبیئتها إلى حالتهما انفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وإع
جتماعیة لإالتكلفة ابئالمبدأ هو إلقاء عفالهدف الذي سعى إلیه المشرع من وراء إدخاله لهذا

للتلوث على الذي یحدثه، فهو صورة من صور الضغط المالي على الملوث لیمتنع عن تلویث 
قل ن نشاطه الصناعي والبحث عن التكنولوجیات الأالبیئة أو على الأقل تقلیص التلوث الناجم ع

تلویث، وذلك بقصد التحكم أكثر في مصادر التلوث وتحسین مداخیل الرسم على النشاطات 
.الملوثة

نه أكما 1992لسنة من إعلان ریو16ولقد تم تكریس هذا المبدأ بصفة فعلیة ضمن المبدأ 
ولعب الفقه .1995فیفري 2وهذا بموجب قانون 1995ظهر في القانون الفرنسي منذ سنة 

دوراً كبیراً في ظهور هذا المبدأ، الذي أعطى له مفهوم سیاسي واقتصادي
فعرف الفقه مبدأ الملوث الدافع على أنه:" مفهوم إقتصادي، والذي یعني أن السلع أو الخدمات 

ي ذلك الموارد البیئیة، ذلك أن المعروضة في السوق یجب أن تعكس كلفة المواد المستعملة، بما ف
إلقاء نفایات ملوثة في الهواء أو المیاه أو التربة هو نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل 
الإنتاج ویؤدي عدم دفع ثمن استخدام هذه الموارد البیئیة التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج إلى 

ن أن سبب تدهور البیئة یعود إلى هذه هدرها وتحطیمها والقضاء علیها" لذلك یعتبر الإقتصادیو 
.المجانیة في استخدام الموارد البیئیة

كما ینطوي مبدأ الملوث الدافع على مفهوم سیاسي:" یتمثل في إرادة السلطات العامة في توفیر 
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الأعباء المالیة المتعلقة بإتقاء التلوث ومكافحته عن الخزینة العامة، وتحمیلها بصورة مباشرة 
"1.سببین في التلوثللمت

یرى بأن مبدأ الملوث الدافع یهدف إلى تحمیل الملوث التكلفة prieurالفقیه بریور
الاجتماعیة للتلوث، الشيء الذي یؤدي إلى خلق مسؤولیة عن الأضرار الإیكولوجیة تغطي جمیع 

2مجال حمایة البیئةأثار التلوث وأن تطور هذا المبدأ یؤدي إلى تبني المسؤولیة الموضوعیة في

.
:المجالات التي یشملها مبدأ الملوث الدافع/2

مبدئیا یشمل مبدأ الملوث الدافع التعویض عن الأضرار المباشرة التي یتسبب فیها الملوث 
للبیئة أو نفقات الوقایة بالنسبة للنشاطات الخطرة أو الخاصة، وهو بذلك یشمل النشاطات الملوثة 

دوریة، إلا أن هناك مجالات أخرى یشملها مبدأ الملوث الدافع طبقتها الدول الأوربیة، المستمرة أو ال
:و التي یمكن حصرها في

.اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى الأضرار المتبقیة-
لا یعني دفع الملوث للأقساط المحددة من خلال الرسوم بأنه قد أعفي من مسؤولیته عن الأضرار 

مسؤولیته قائمة في حالة عدم احترامه للمقاییس المحددة في التشریع والتنظیم المتبقیة، بل تبقى 
.الساري المفعول

:اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى حالات التلوث عن طریق الحوادث-
من O.C.D.Eتم إدراج حالات التلوث الناتجة عن الحوادث من قبل منظمة التعاون الأوربي

إجراءات الوقایة من حالات التلوث عن طریق الحوادث بمبدأ خلال نصها على إلحاق تكلفة 
.الملوث الدافع

ویهدف هذا الإجراء إلى تخفیف أعباء المیزانیة العامة من نفقات حوادث التلوث، مقابل تحملها من 
قبل صاحب المنشأة، وذلك حتى یبذل أصحاب هذه المنشآت الإحتیاطات الضروریة لإتقاء 

.الحوادث
فإذا تجاوز أحد الملوثین العتبة المسموح بها للتلوث :ى مجال التلوث الغیر المشروعاتساعه إل-

سابق، ص1.85 حسونة عبد الغني، مرجع
واعلي جمال، مرجع سابق، ص2.96
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.1وسبب ضرراً للغیر، فإنه یلزم بالتعویض ویلزم بدفع الغرامة

خاتمة

السابق، ص1.97 واعلي جمال، المرجع
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جانب لبیئة في الجزائر من خلال الالتنظیم القانوني لحمایة اإستعرضنا في هذا البحث 
لإنسان االبیئة وبینا أن فقد حاولنا توضیح طبیعة العلاقة بین الانسان و،التشریعي والمؤسساتي 

هو العامل الرئیسي في المحافظة على البیئة لذا لابد من السعي لتطویر سلوكاته من خلال 
التوعیة والقضاء على بعض العوامل الأخرى التي من شأنها زیادة تفاقم المشكلة كضعف 

ة وغیرها .یئیشاكل البالتشریعات وجهل الإدارة للم
قیقیة ذات لاحظنا من خلال تحلیل النظام القانوني لحمایة البیئة غیاب ادارة مركزیة و محلیة ح

دارةصلة فعلیة بالبیئة، كما أن تناوب هیاكل الإدارة المركزیة على مهمة حمایة البیئة جعل الإ
یئة ارة تهارة خاصة بالبیئة متمثلة في وز لى غایة استحداث وز إالمركزیة للبیئة لا تنعم بالإستقرار 

الإقلیم و البیئة و دخول الإدارة المركزیة مرحلة جدیدة .
وص ظل ناقصا لحداثة موضوع حمایة البیئة والنصدور الجمعیات في مجال حمایة البیئةنإ

، اضافة إلى تأخر صدور2003المنظمة له و تأخر صدور النص الخاص بالجمعیات الى غایة 
.التنظیم الذي یوضح تطبیق بعض الأحكام المتعلقة بها

یرى الأستاذ الوناس یحي أن عدم استكمال النظام القانوني للحق في الإعلام 
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قد اثر على فعالیة الركیزة الأساسیة لإطلاع الجمعیات على حالة البیئةو المشاركة و الذي یعتبر
1و مردودیة الآداء الجمعوي .

قیام أن الإدارة لما تتمتع به من سلطات في منح التراخیص ومنع الأفراد من الأیضاوجدنا
ایة ببعض النشاطات التي ترى فیه مساس بالبیئة، فهي بذلك تلعب دوراً أساسیاً ووقائیاً في حم

.البیئة
في  ئرتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة التي صادقت علیها الجزاالإلى أهم إكما تطرقنا أیضا 

تهدد البیئة عالمیة الأثر و المضار بلالتيلیس فقط لأن الأخطار، مجال حمایة البیئة 

و لأن فعالیة وسائل الحفاظ على البیئة تقتضي سیاسة تنسیق دولیة موحدة في مجال وضع القواعد
الأنظمة المتعلقة بالبیئة .

ار لإداري البیئي عاش مرحلة عدم الإستقر وقد توصلت هذه الدراسة الى استخلاص ان الجهاز ا
لبیئیة اسة او التناوب بین مختلف الدوائر الوزاریة و هذا راجع لعدم اهتمام الحكومة الجزائریة بالسی

و اعطاء الأولویة للسیاسة الإقتصادیة.
تم د كما أن الجزائر تتمتع بمنظومة قانونیة ثریة تغطي مختلف جوانب حمایة البیئة خصوصا وق

03/10تعزیز هذه المنظومة بدعم و تفعیل دور الجمعیات في المجال البیئي لا سیما في القانون 
المتعلق بحمایة البیئة.

بیئة الدولة انتهجت سیاسة بیئیة واضحة تقوم على تكوین الإطار البشري في مجال حمایة الان 
ظمة الإیكولوجیة المختلفة.و عصرنة تسییر النفایات و استصلاح الفضاءات المحمیة للأن

كما توصلنا الى تحدید المبادئ التي تعتمد علیها الإدارة من أجل القضاء على التلوث 
نظام و رفع الضرر عن البیئة حیث أن هذه المبادئ مستمدة من القانون الدولي للبیئة تعتبر من ال

یم لأخطار التي تنتشر في الإقلالعام ، تستعین بها الإدارة من أجل تسییر البیئة و مواجهة ا
الوطني و عبر جمیع الحدود الدولیة. 

ة:بیئة والمحافظة علیها الأخذ بعین الإعتبار النقاط التالیللفعالةتحقیق حمایةینبغي ل
ظرورة تفعیل تشریع بیئي منسجم ومتناسق ، وممكن التطبیق على أرض الواقع.-

الوناس یحي ،مرجع سابق، ص1.402
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و الذي یقوم بتوزیع ،له الأولویة في التطبیق ضرورة إیجاد تشریع بیئي موحد یكون-
الإختصاص بین كافة الجهات ذات العلاقة بالبیئة لكي تتحمل كل جهة مسؤولیتها، وأن تنشأ 

بموجب هذا التشریع مؤسسة مؤهلة ذات إستقلالیة مالیة وإداریة، یراعى في عملها الحیاد 
والمصلحة الإقتصادیة.والموضوعیة، تستطیع الموازنة بین البیئة والتنمیة 

وى وجود إدارة قویة وصارمة في تطبیق التشریعات البیئیة دون الأخذ بالإعتبارات الأخرى س-
حمایة البیئة.

البیئة.حمایةالأفراد وتدعیم دور الجمعیات في مجالتوعیة-

مراجعالقائمة 
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و المصادر

:والمصادرقائمة المراجع 
:الكتب 

جمهوریة مصر العربیةالأسرة،مكتب المدني،الموسوعة العربیة للمجتمع قندیل،أماني-1
2008طبعة القاهرة،

،الحدیثر الكتاب داوالحل،المشكلة العصر،أھم قضایا البیئة،تلوث عیسى،سلیمان إبراهیم-2
.2002مصر،القاھرة 

لجدیدة اجامعة ریاض صالح أو العطا ، حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العام ، دار ال-3
2009الأزاریطة ، 

عبد القادر رزیق المخادمي، التلوث البیئي مخاطر الحاضر و تحدیات المستقبل، دیوان -4
2006طبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، طبعة ثانیة ،الم
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روت  سلافة طارق عبد الكریم الشعلان، الحمایة المدنیة  دولیة البیئة، منشورات الحلبي بی-5
. 2010لبنان، الطبعة الأولى، 

نهضة دار ال،الدوليالمنظمات الدولیة الغیر حكومیة في النظام القانوني ، سعید سالم جویلى-6
.2003،القاهرة،العربیة 

حلبي نشورات الم، الطبعة الأولى، التنظیم القانوني للبیئة في العالم، محمد خالد جمال رستم-7
.2006، لبنان، بیروت، الحقوقیة 

،ة للنشر لجدیدطارق إبراھیم الدسوقي عطیة ، النظام القانوني لحمایة البیئة ، دار الجامعة ا-8
.2014الإسكندریة مصر ، 

القاھرة سنةالعربیة،الطبعة الأولى دار النھضة للبیئة،الحمایة القانونیة جمال،حامد سمیر-9
2007.

نشر افة للعلي عدنان الفیل ، المنهجیة التشریعیة في حمایة البیئة ، الطبعة الأولى ، دار الثق-8
.2012و التوزیع ، عمان ، 

:ئل و المذكراتالرسا
نون العام، رسالة دكتوراه في القالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،الآالوناسي یحي، -1

.2007سنة ،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان
امعة جدكتوراه قانون و صحة ، رسالة دربال محمد ، الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر ، -2

.2012،سنةسیدي بلعباس
راه ، دكتو ،رسالة حسونة عبد الغني ، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة -3

.2013تخصص قانون أعمال ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة 
ة نیل شهادرسالة ل، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، بن احمد عبد المنعم-4

.2009سنة،بن عكنون، جامعة الجزائر، العامالدكتوراه في القانون 
دة جمال ، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ، رسالة  لنیل شهايواعل-5

.2010، سنةالدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان
ت،الإتصال والتنسیق بین الوزاراتصالي لحمایة البیئة في الجزائر،شادي عز الدین، البعد الإ-6

جامعة تخصص إتصال بیئيفي علوم الإعلام والإتصال،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر
.2013،الجزائر
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ل اجازة مذكرة لنی،النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري ،بن قري سفیان -7
.2004سنة ،المدرسة العلیا للقضاء 

خرج ترضوان ، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة و دور القاضي في تطبیقها ، مذكرة حویسین-8
.2006،لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء 

،العاممذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستر في القانون،ادارة البیئة في الجزائر،لغواطي عباس-9
.2008،ة جیلالي لیابس سیدي بلعباسجامع، كلیة الحقوق

لبلیدةاجامعة ،حمیدة جمیلة ، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر -10
2001.
ھادة بن صافیة سھام، الھیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، مذكرة تخرج لنیل ش11-

.2011،ةسنالماجستیر، فرع قانون الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن عكنون

:لاتاقالم
جلة مدربال محمد ، مجال تدخل الھیئات اللامركزیة و سلطات الضبط في حمایة البیئة -1

.2015، الجزائر ، 27الفقھ و القانون ، العدد 

مجلة الجزائرأهمیة الإستقرار التشریعي و الهیكلي في ضمان حمایة البیئة في، معمر خالد-2
.2014،تیارت،جامعة ابن خلدون،02العدد ،لبیئیةالبحوث العلمیة في التشریعات ا

امعة جكلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة، محاضرة في أثروبولوجیا التنمیة ،ربیع أحمد-3
2010elearn.univouargla.dz/.../anthropologiedudeveloppeسنة،قاصدي مرباح ورقلة

، جزائرالسیاسة البیئیة المتبعة على تطور العلاقة بین التنمیة و البیئة في ال،بلاق محمد-4
.2010سنة،جامعة تیارت،العدد الأول،مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة

جلة القانون م، على المستوى الدوليوترقیة التنمیةالبیئة وقنوات حمایةآلیات ،عثمانيولید-5
عي المركز الجامالسیاسیةوالعلوم منشورات معهد الحقوق ، العدد الأول، والعلوم السیاسیة

.2015سنةالجزائروالنشر،مكتبة الرشاد للطباعة ، النعامة
لة القانون والعلوم مجمجال تدخل الهیئات اللامركزیة والضبط في حمایة البیئة، دربال محمد،-6

السیاسیة العدد الأول المركز الجامعي النعامة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر
.2015سنةالجزائر،
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:الدساتیر
ر رقم ، ج1996دیسمبر 07،المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم ،1996دستور -

.1996سنة،76

:القوانین
سنة 6، المتعلق بحمایة البیئة، ج ر عدد 1983نوفمبر 05المؤرخ في03-83القانون -1

1983.
المؤرخ في ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،03/10لقانونا-2

.2003،سنة 43،الجریدة الرسمیة العدد19/07/2003
ریل أف15،11رعدد ج، المتعلق بالبلدیة ، 1990أبریل 07المؤرخ في ، 90/09قانون -3

.1990سنة 
.2011سنة ،37ج ر عدد، بالبلدیةالمتعلق،22/07/2011المؤرخ في 11/10القانون -4

،77ج ر عدد، النفایات مراقبتهاوالمتعلق بتسییر12/12/2001المؤرخ في 01/19قانون -5
.2001ةسن
11،نةس15رعدد المتعلق بالولایة ج،1990أبریل 07المؤرخ في ،90/09قانون -6

.1990أبریل
2012فبرایر سنة 21الموافق 1433ربیع الأول عام 28مؤرخ في ، 12/07القانون -7

.12ج رعدد،الخاص بالولایة 
المتعلق بالجمعیات ،1990دیسمبر 04في ، المؤرخ90/31رقم قانون-8
ینایر 02،15ر عدد بالجمعیات، جالمتعلق ، 2012ینایر 12مؤرخ ،12/06القانون-9

2012.

:والتنفیذیةالرئاسیة المراسیم
صلاحیات وزیر التھیئة یحدد،2010أكتوبر 21في ، المؤرخ258-10رقم التنفیذيالمرسوم-1

.2010سنة ،64ر عدد والبیئة، جالعمرانیة 
والمتضمن تنظیم الإدارة ، 18/11/2007المؤرخ في ،350-07رقم التنفیذيلمرسوم ا-2

.73ج ر عدد ،البیئة و السیاحةو المركزیة في وزارة التھیئة العمرانیة
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المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 2008سبتمبر 617،28-08المرسوم التنفیذي رقم -3
.2008سببتمبر5317ج ر،بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة

لى إمن انضمام الجزائر یتض،1980ینایر 26المؤرخ في ،14-80رقم الرئاسيالمرسوم-4
د ج ر عد،1976فبرایر 16،من الثلوث المبرمة ببرشلونة، تفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسطإ
.1980ینایر 29الصادرة في 5
دقة الجزائر على یتضمن مصا،1981ینایر 17المؤرخ ،01-80رقم الرئاسيالمرسوم-5

منو الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط 1976البروتوكول الملحق باتفاقیة برشلونة لعلم 
رایر فب16الموقع في برشلونة بتاریخ ، من السفن و الطائرات ، الثلوث الناشئ عن رمي النفایات

.1981ینایر 20، 3ج ر عدد ،1976
:المواقع الإلكترونیة

1-w.w.w djazairess.com، 02/06/2015تم الإطلاع على هذا الموقع.

2-www.oussera.com،02/06/2015الموقعهذاعلىعالإطلاتم.
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الفـــــــــــــھــــــــرس

الصفحة العناوین الفصول

01 مقدمة
05 التنظیم المؤسساتي الجزائري لحمایة 

البیئة
الفصل الأول

06 ئةالھیئات القانونیة الرسمیة المكلفة بحمایة البی المبحث الأول
06 الهیئات المركزیة المطلب الأول
07 حمایة البیئة في تداول الهیاكل المركزیة على 

الجزائر
الفرع الأول
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10 وزارة البیئة و تھیئة الإقلیم الفرع الثاني
17 والتنمیة الریفیةوزارة الفلاحة  الفرع الثالث
19 الھیئات المحلیة المطلب الثاني
20 البلدیة الفرع الأول
24 الولایة الفرع الثاني
27 البیئةمدیریة الفرع الثالث
29 الرسمیة ذات الصلة بحمایة غیرالقانونیةالھیئات 

البیئة
المبحث الثاني

30 دور الجمعیات في حمایة البیئة المطلب الأول
34 النظام القانوني للجمعیات في الجزائر الفرع الأول
35 تقییم فعالیة الجمعیات في الجزائر الفرع الثاني
36 مدى مساھمة الجمعیات في ادارة البیئة الثانيالمطلب 
36 الأسلوب الوقائي الفرع الأول
38 الدور العلاجي الفرع الثاني
43 التنظیم التشریعي الجزائري لحمایة البیئة الفصل الثاني
44 الدوليالتنظیم التشریعي  المبحث الأول
44 الدولیة العالمیةالاتفاقیات المطلب الأول
47 الإقلیمیةالدولیةالاتفاقیات الثانيالمطلب 
49 التنظیم التشریعي الداخلي المبحث الثاني
50 حمایة البیئة في القوانین الداخلیة المطلب الأول
50 83-03القانون في ظلحمایة البیئة  الفرع الأول

53 01-03حمایة البیئة في ظل القانون  الفرع الثاني

55 الوسائل الوقائیة لحمایة البیئة المطلب الثاني

55 نظام الترخیص الفرع الأول

59 والإلزامنظام الحظر  الفرع الثاني

63 نظام التقاریر و دراسة التأثیر الفرع الثالث

66 الوسائل الردعیة لحمایة البیئة الثالثالمطلب 
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66 والوقف المؤقت للنشاطالإخطار الفرع الأول

69 سحب الترخیص الفرع الثاني
70 العقوبات المالیة الفرع الثالث
74 خاتمة
77 مراجعالقائمة 

والمصادر 
83 الفھرس


